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التعريف بمجلة بحوث الشريعة

◂جهة الإصدار:
قانـــون  وبالأخـــص  الســـلطنة،  فـــي  بهـــا  المعمـــول  للأنظمـــة  وتخضـــع  الشـــرعية،  العلـــوم  كليـــة  عـــن  المجلـــة  تصـــدر 
المطبوعـــات والنشـــر الصـــادر بالمرســـوم السلطانــــي )84/49( وتعديلاتـــه ولائحتـــه التنفيذيـــة، وكذلـــك قانـــون حقـــوق 

.)2008/65( السلطانــــي  بالمرســـوم  الصـــادر  المجـــاورة  والحقـــوق  المؤلـــف 

◂أهداف المجلة:
نشر البحوث العلمية المحكمة في مجالات العلوم الشرعية والدراسات الإسلامية.	 

إبـراز جهود الباحثيـن من خلال نشر إنتاجهم العلمـي وإتاحته للمختصيـن.	 

تشـجيع الباحثيـن في تخصصات العلوم الشرعية والإسلامية على إجراء البحوث ونشرها.	 

الإسهام في تطويـر حركة البحث العلمـي في تخصصات الشريعة والدراسات الإسلامية.	 

الإسهام في نشر المعرفة في مجالات علوم الشريعة الإسلامية ولا سيما المتعلقة بعمان.	 

◂مجالات النشر:
تنشـــر المجلـــة البحـــوث والدراســـات فـــي مجـــالات العلـــوم الشـــرعية والدراســـات الإســـلامية ومـــا يتعلـــق بها، وتشـــمل: 

الشـــريعة والقانـــون - الدراســـات الإســـلامية - الاقتصـــاد الإسلامــــي - الثقافـــة الإســـلامية.

◂هيئة التحريـر:
▪ رئيس هيئة التحريـر

د. راشد بن علي الحارثي                                                     عميد كلية العلوم الشرعية

▪ مديـر التحريـر
د. فتحي بن نصر بوعجيلة                                                 قسم أصول الديـن

▪ الأعضاء
د. إبـراهيم بن راشد الغماري                                              قسم الفقه وأصوله

د. مهدي بن لوناس دهيم                                                   قسم أصول الديـن
د. أحمد بن سعيد الرمحي                                                  قسم الفقه وأصوله
د. محمد البشيـر الحاج سالم                                            قسم الفقه وأصوله
د. طالب بن علي السعدي                                                  قسم الفقه وأصوله

د. سعاد بنت سعيد الدغيشية                                         قسم المتطلبات العامة
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▪ منسق التحريـر
الفاضل/ أحمد بن إسـحاق البوسعيدي

▪ الهيئة الاستشارية
أ. د. سليمان بن علي بن عامر الشعيلي               جامعة السلطان قابوس - سلطنة عمان.

أ. د. داود بو رقيبة                                                   جامعة عمار ثليجي بالأغواط - الجزائر.

أ.د عمر محمد عبد المنعم الفرماوي                    جامعة الأزهر - مصر.

 أ.د إبـراهيم نوريـن إبـراهيم محمد                          مركز أبحاث الرعاية والتحصيـن الفكري
                                                                                   مجمع الفقه الإسلامـي - السودان.

أ. د. مصطفى باجو                                                 جامعة غرداية - الجزائر.

أ. د. أرطغرل بويـنوكالن                                           جامعة مرمرة - تـركيا

أ. د. عبد الحميد عشاق                                         دار الحديث الحسنـية - المغرب.

أ. د. كمال توفيق حطاب                                        جامعة الكويت - الكويت.
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قواعد النشر
مجلـــة بحـــوث الشـــريعة، مجلـــة علميـــة محكمـــة متخصصـــة، تصـــدر عـــن كليـــة العلـــوم الشـــرعية بســـلطنة عمان، 
تعنـــى بنشـــر الدراســـات والبحـــوث العلميـــة الأصيلة، التــــي تتوافـــر فيهـــا مقومـــات البحـــث العلمــــي مـــن حيـــث أصالـــة 
الفكـــر، ووضـــوح المنهجيـــة، ودقـــة التوثيـــق، فـــي مجـــالات العلـــوم الشـــرعية والدراســـات الإســـلامية. ويخضـــع النشـــر في 

المجلـــة للشـــروط والضوابـــط الآتــــية:

◂شروط النشر:
ألا يكون البحث منشورًا، أو مقدما للنشر إلى أي جهة أخرى، ويقدم الباحث تعهدا بذلك.( 	
ألّا يكون البحث جزءًا من كتاب، أو بحْث منشور، أو رسالة علمية مجازة.( 2
أن تتوافـــر فـــي البحـــث المقـــدّم الأمانـــة العلميّـــة، والدقّـــة المنهجيّـــة، وســـلامة اللغـــة، مـــع استــــيفاء جميـــع أركان ( 	

البحْـــث العلمـــيّ، ومكوّناتـــه، وفـــق القواعـــد البحثيـــة المعتمـــدة. ويتحمـــل الباحـــث وحـــده المســـؤولية القانونــــية 
التامـــة فـــي حالـــة نشـــر البحـــث وبـــه إخـــلال بالأمانـــة العلميـــة.

ألّا يـزيد عدد الباحثيـن على ثلاثة.( 4
أن يكون البحث مكتوبًا باللغة العربية.( 5
أن يكون البحث في المجالات التـي تختص بها المجلة.( 6
 ألا يـزيد عدد الكلمات على )8000( كلمة بما في ذلك الجداول والأشكال والمراجع.( 	

◂ضوابط تسليم البحث:
	 ).majallah@css.edu.om :إرسال البحث إلكتـرونـيا إلى المجلة عبـر البـريد الإلكتـرونـي
طباعـــة البحـــث بخـــط تــــراديشنال أرابيـــك Traditional Arabic بحجـــم )6	( للمتـــن و)2	( للهوامـــش، بصيغـــة ( 2

وورد، مـــع تــــرك مســـافة ونصـــف بيــــن الســـطور. وتطبـــع الكلمـــات المكتوبـــة بالحـــرف اللاتـينــــي بخـــط تايمـــز نــــيو 
رومـــان Times New Roman بحجـــم )2	( للمتـــن و)0	( للهوامـــش، مـــع تــــرك مسافة 2.5 ســـم علـــى جوانـــب 

الصفحـــة الأربعـــة.
كتابـــة البيانـــات الآتــــية باللغتــــين العربيـــة والإنجليــــزية فـــي صفحـــة مســـتقلة: عنـــوان البحـــث، واســـم الباحـــث، ( 	

وعنوانـــه، والبــــريد الإلكتـرونــــي، رقـــم الهاتـــف. 
تضميــــن البحـــث ملخّصيــــن باللغتــــين العربيـــة والإنجليــــزية، فـــي حـــدود مائتــــي )200( كلمـــة، ويذيـــلان بالكلمات ( 4

المفتاحيـــة للبحـــث، علـــى ألا تتجـــاوز خمـــس كلمـــات.
احتـــواء مقدمـــة البحـــث علـــى العناصـــر الأساســـية: موضـــوع البحـــث وأهميتـــه وأســـباب اختــــياره، ومشـــكلته، ( 5

وحـــدوده، وأهدافـــه، والدراســـات الســـابقة فيـــه، وخطتـــه، والمنهـــج المتبـــع فيـــه.
اشتمال خاتمة البحث على أهم النتائج والتوصيات.( 6
مراعاة قواعد التوثيق والأمانة العلمية في الهوامش وقائمة المصادر والمراجع.( 	
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مراعاة عدم ذكر اسم الباحث/ أسماء الباحثيـن أو ما يشيـر إليه/ إليهم في متن البحث.( 8

◂قواعد التوثيق:
يُذكر التوثيق في الهوامش بأرقام مستقلة في أسفل كل صفحة على حدة.( 	

يــــراعى فـــي أســـلوب التوثيـــق فـــي الهوامـــش عـــدم كتابـــة المعلومـــات مفصّلـــة إلا فـــي قائمـــة المصـــادر والمراجـــع؛ وفق ( 2
الأمثلة الآتــــية:

عند عزو الآيات القرآنـية: سورة البقرة:50.	 

عنـــد تخريـــج الأحاديـــث النبويـــة: رواه الربيع بـــن حبيـــب فـــي كتـــاب الصـــلاة ووجوبهـــا، بـــاب: فـــي أوقـــات الصـــلاة، 	 
بــــرقم 8		، مـــن طريـــق أنس بـــن مالـــك، ص6	.

عند ذكر المصْدر أو المرْجع: السالمي، مشارق أنوار العقول، ص0	2. 	 

عند ذكر المرجع الأجنبي:	 

 	.Walters, M., Feminism a Very Short Introduction, p. 64

المخطوط: الرقي�شي، مصباح الظلام، مخطوط، ص8.	 

الرســـالة العلميـــة: المعولـــي، الدلالـــة اللغويـــة وأثــــرها فـــي توجيـــه الحكم الشـــرعي عنـــد أجوبة المحقـــق الخليلي، 	 
رسالة ماجستـيــــر، ص60.

المقـــال فـــي مجلـــة محكمة: الشـــعيلي، الســـياق وأثــــره في الحكم على أســـباب التنــــزيل: دراســـة نظريـــة وتطبيقية 	 
مجلة الشـــريعة والدراســـات الإســـلامية، ص 240.

الشـــبكة العنكبوتــــية: بنعمـــر، الـــدرس اللغـــوي عنـــد الأصولييــــن، مركـــز نمـــاء للبحـــوث والدراســـات، موقـــع 	 
إلكتـرونــــي.

تُذكر التفاصيل في قائمة المصادر والمراجع وفق الأمثلة الآتـية:( 	

الكتب العربية:	 

الكتـــاب الـــذي خُـــرّج منـــه الحديـــث: الفراهيـــدي؛ الربيـــع بـــن حبيـــب، الجامـــع الصحيح مســـند الإمـــام الربيع - 
بيــــن حبيـــب، مســـقط: مكتبـــة الاســـتقامة، ط	 ،995	م.

الكتـــاب المحقـــق: الســـالمي، عبد الله بـــن حميـــد، مشـــارق أنـــوار العقـــول، تحقيـــق: عبد الرحمـــن عميــــرة، - 
الجيـــل، ط	، 409	ه/989	م. دار  بيــــروت:  ط	، 

الكتـــاب المتــــرجم: دي بوجرانـــد، روبــــرت، النـــص والخطـــاب والإجراء، تــــرجمة: تمام حســـان، القاهرة: عالم - 
الكتـــب، ط	، 998	م.

كتـــاب لمؤلفيــــن معاصريــــن: أبـــو غزالـــة، إلهـــام، وحمـــد؛ علـــي خليـــل، مدخـــل إلـــى علـــم لغـــة النـــص: تطبيقات - 
لنظريـــة روبــــرت ديبوجرانـــد وولفجانـــج دريســـلر، القاهـــرة: الهيئـــة المصريـــة العامـــة للكتـــاب، ط 2، 999	م.

الكتب الأجنبية:	 



6

مجلة بحوث الشريعة العدد الثاني - ربيع الثاني 1444هـ/ أكتوبر 2022م

 -.2005 .Walters, M., Feminism a Very Short Introduction, Oxford University Press

المخطوطات:	 

الرقي�شـــي، خلـــف بـــن أحمـــد، مصبـــاح الظـــلام، دار الوثائق والمخطوطات، وزارة التــــراث والثقافة، ســـلطنة - 
عمـــان، رقم 90	52. 

الرسائل الجامعية:	 

المعولـــي، ســـيف بـــن ســـليمان بـــن ناصـــر، الدلالـــة اللغويـــة وأثــــرها فـــي توجيـــه الحكـــم الشـــرعي عنـــد أجوبـــة - 
نــــزوى، 		4	ه/ 6	20م. المحقـــق الخليلـــي، رســـالة ماجستـيــــر، جامعـــة 

المجلات والدوريات:	 

فـــي الحكـــم علـــى أســـباب التنــــزيل: دراســـة نظريـــة -  بـــن عامـــر، الســـياق وأثــــره  بـــن علـــي  الشـــعيلي، ســـليمان 
.29	  -2	9  ،)90(  2	 2	20م،  الإســـلامية,  والدراســـات  الشـــريعة  مجلـــة  وتطبيقيـــة، 

الشبكة العنكبوتـية:	 

 بنعمـــر، محمـــد، الـــدرس اللغـــوي عنـــد الأصولييــــن، مركـــز نمـــاء للبحـــوث والدراســـات، موقـــع إلكتـرونــــي:- 
www.nama-center.com/ActivitieDatials.aspx?Id=35 شوهد في: فبـرايـر، 28، 2020م. 

تُضاف بعض الرموز في حال عدم توفر بعض البيانات كالآتــــي: بدون مكان النشـــر: د.م، بدون اســـم الناشـــر: ( 4
د.ن، بدون رقم الطبعة: د.ط، بدون تاريخ النشـــر: د.ت.

◂إجراءات التحكيم والنشر:
تقوم هيئة التحريـر بالمجلة بفحص البحث فحصا أوّليا لتقرر أهليته للتحكيم أو رفضه.( 	

ا، وفي حال اختلافهما، يُعرض على هيئة ( 2 يُحال البحث المقبول للتحكيم إلى مختصيــــن اثنــــين، لتحْكيمه علميًّ
التحريــــر؛ لتقرر الحاجة إلى إحالته إلى محكم ثالث، أو الاعتذار عن عدم نشـــره.

 فـــي حـــال قبـــول البحـــث للنشـــر في المجلـــة مع التعديل يقوم الباحـــث بإجراء التعديلات المطلوبـــة، ويعد البحث ( 	
مرفوضـــا إذا لـــم يجـــر الباحث التعديلات المطلوبة في المدة التــــي تحددها هيئة التحريــــر.

للمجلة الحقّ في طلب حذف أيّ جزء من البحْث، أو تعْديله بما يتفق مع رؤية المجلة، وأهدافها.( 4

فـــي حـــال قبـــول البحـــث من غيــــر تعديل، أو قام الباحـــث بالتعديلات المطلوبة، فإنه يــــرسل له خطاب بالقبول ( 5
النهائـــي متضمنـــا وعدا بالنشـــر، مع بيان العدد الذي سيــــنشر فيه.

في حال عدم قبول البحث للنشر، يتلقى الباحث إخطارا بالاعتذار عن عدم النشر في المجلة.( 6

◂ملحوظات عامة:
الآراء الواردة فـي البحوث المنشورة تعبـر عن وجهة نظر الباحثيـن فقط، ولا تعبـر بالضرورة عن رأي المجلة.( 	

فــــي حـــال قبـــول البحـــث للنشـــر تـــؤول جميـــع حقـــوق النشـــر للمجلـــة، ولا يجـــوز نشـــره فــــي أي منفـــذ نشـــر آخـــر ( 2
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ورقيـــاً أو إلكتـرونــــياً، دون إذن كتابـــي مـــن رئيـــس هيئـــة تحريــــر المجلـــة.

للمجلـــة حـــق إعـــادة نشـــر البحـــوث التــــي ســـبق لها نشـــرها ورقيـــا أو إلكتـرونــــيا، دون حاجـــة لإذن الباحـــث، ولها ( 	
حـــق منـــح الإذن بـــإدراج بحوثهـــا فـــي قواعـــد البيانـــات المختلفـــة، ســـواء أكان ذلـــك بمقابـــل أم بـــدون مقابل.

يخضع تـرتـيب البحوث وأولوية نشرها لاعتبارات فنـية تحددها هيئة التحريـر.( 4

يعـــد قيـــام الباحـــث بنشـــر البحـــث، ورقيـــا أو إلكتـرونــــيا، قبـــل تلقـــي قـــرار المجلـــة بشـــأن نشـــره، أو بعـــد نشـــره في ( 5
المجلـــة، ســـلوكا غيــــر مقبـــول، ويحـــق للمجلـــة اتخـــاذ ما تــــراه مناســـبا حيـــال الباحث.
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	 :الملخص
الشـــيء  اســـتعجل  )مـــن  قاعـــدة  الدراســـة  تناولـــت 
قبـــل أوانـــه عوقـــب بحرمانـــه(، وتطبيقاتهـــا فـــي فقـــه 
الأســـرة عنـــد الإباضيـــة، مـــع المقارنـــة بقانـــون الأحـــوال 
الشــــخصية العُمانــــي، فبيــــنت الدراســـة أهميـــة القاعـــدة 
فـــي الفقـــه الإســـلامي، وأنهـــا تشـــكل حاجـــزا يحـــول دون 
ـــيف، والوصـــول إلـــى خـــلاف  اقتحـــام حرمـــات الشـــرع الحنـ
مقاصـــده، ومعانــــيه الســـامية، وكيـــف منعـــت القاعـــدة 
إلـــى  مـــن التعســـف فـــي اســـتعمال الحـــق للوصـــول 
ــة  ــة الإباضيـ ــدى عنايـ ــان مـ ــروعة، وبيـ ــر مشـ ــراض غيــ أغـ
والتطبيـــق  التأصيـــل  مجـــال  فـــي  القاعـــدة  بهـــذه 
ـــي الســـامية والأخـــلاق  وسياســـة المجتمـــع نحـــو المعانـ
الرفيعـــة، ومـــا انفـــرد بـــه الإباضيـــة مـــن أحـــكام تفصيليـــة، 
يـــؤدي  لئـــلا  القاعـــدة؛  تحكـــم  التــــي  القيـــود  ذكـــر  مـــع 
ـــريده الشـــارع،  ـــى نقيـــض مـــا يـ التوســـع فـــي تطبيقهـــا إل

ــه. ــف أحكامـ ــراده، أو يُخالـ ــن مـ ويُبايــ

ثـــم ختمـــت الدراســـة بذكـــر التطبيقـــات الفقهيـــة مـــن 
الفقـــه الإباضـــي وبيـــان مـــدى توســـعهم فـــي تطبيـــق 
هـــذه القاعـــدة، مـــع بيـــان رأي قانـــون الأحـــوال الشــــخصية 
ــة أو  ــا صراحـ ــي تعـــرض لهـ ــائل التــ ــي المسـ ــي فـ العُمانــ
دلالـــة، ولـــم يغفـــل الباحـــث ذكـــر رأيـــه فـــي المســـائل 
والســـنة  الكريـــم  الكتـــاب  بأدلـــة  الخلافيـــة، معتصمـــا 

النبويـــة المطهـــرة.

ــتقرائي،  ــته المنهـــج الاسـ ــع الباحـــث فـــي دراسـ ــد اتبـ وقـ
أن  وحـــاول  القاعـــدة،  فـــي  العلمـــاء  ذكـــره  مـــا  فتتبـــع 
فـــي  القاعـــدة  لتفعيـــل  اللازمـــة  المعاييــــر  يســـتنبط 
المســـائل الفقهيـــة، كمـــا اســـتعمل الباحـــث المنهـــج 
المقـــارن مـــع قانـــون الأحـــوال الشــــخصية العُمانــــي.

وتوصلـــت الدراســـة فـــي الخاتمـــة إلـــى مجموعـــة مـــن 
النتائـــج، ومنهـــا: لا عبــــرة بظاهـــر التصرفـــات الفعليـــة 
أو القوليـــة إن كان المقصـــد منهـــا أمـــرا غيــــر مشـــروع، 
ومناقضـــا لمقصـــد الشـــرع الحكيـــم، كمـــا أن الإباضيـــة 
يُعـــدون مـــن المتوسعيــــن فـــي تطبيـــق قاعـــدة مـــن 

اســـتعجل الشـــيء قبـــل أوانـــه عوقـــب بحرمانـــه.

الكلمـــات المفتاحيـــة: اســـتعجل، العقوبـــة، الحِرمـــان، 
ـــخصية. ـــة، الأحـــوال الشـ الإباضي

	 Abstract: 
The study dealt with the rule )whoever hastened 
something before its time, was punished by 

depriving it(, and its applications in the family 
jurisprudence of the Ibadhis, with comparison with 

the Omani Personal Status Law. And its sublime 

meanings, and how the rule was prevented from 

abuse of the right to reach illegal purposes, and 

the extent to which the Ibadhis care about this 

rule in the field of rooting and application and the 
society’s policy towards lofty meanings and high 

morals, and the detailed provisions that are unique 
to the Ibadis, with mentioning the restrictions 

that govern the rule; So that the expansion of 

its application does not lead to the opposite of 

what the legislator wants, contrasts with what he 

wants, or violates its provisions.

 Then the study concluded by mentioning the 

jurisprudential applications of Ibadi jurisprudence 

and indicating the extent of their expansion in the 

application of this rule, with a statement of the 

opinion of the Omani Personal Status Law in the 

issues that it was explicitly or implicitly exposed 

to.

 In his study, the researcher followed the inductive 

approach, following what the scholars mentioned 

in the rule, and tried to elicit the necessary criteria 

to activate the rule in jurisprudential issues. The 

researcher also used the comparative approach 

with the Omani Personal Status Law.

 The study concluded in the conclusion to a set 

of results, including: that there is no lesson in 

the apparent of actual or verbal behavior if the 

purpose of it is illegal, and contrary to the intent of 

the wise Sharia, and that the Ibadis are considered 

among the expanders in the application of the 

rule of hurrying something before its time was 

punished by deprivation.

Keywords: haste, punishment, deprivation, 

Ibadites, personal status.

قاعدة »من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه«
وتطبيقاتها في فقه الأسرة عند الإباضية
دراسة مقارنة بقانون الأحوال الشـخصيــة العُمانـي
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قاعدة: »من استعجل الشيء قبل أوانه«راشد النظيري 

مقدمة
 الحمد لله رب العالميــــن، والصلاة والسلام على أشرف 
المرسليــــن، ســـيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعيــــن، 

وبعد:

  فإن شـــريعة الإســـلام الخالدة قائمة على معانٍ وحكم 
ســـامية، تهـــدف إلـــى إســـعاد البشـــرية، وتحقيـــق مقاصد 
مســـتقيما،  وصراطـــا  قويمـــا  منهجـــا  فكانـــت  عليـــة، 
التـيسيــــر  تجلـــب  متــــينة،  وأسســـها  محكمـــة  قواعدهـــا 
وتدفـــع الحـــرج، لا عنـــت فيهـــا ولا نصـــب، وكل مـــن رام 
هـــدم  إلـــى  وســـعى  ومبتغـــاه،  الشـــرع  مقاصـــد  خـــلاف 
أتـــى ســـيئة وارتكـــب خطيئـــة،  قواعـــده وأسســـه، فقـــد 
فَـــرُد إليـــه فعلـــه وحـــرم مقصـــوده، وإذا كانـــت الأســـباب 
مفضيـــة إلـــى مســـبباتها، والمقدمـــات محققـــة لنتائجهـــا، 
وفـــق ســـنن معيــــنة ومنهـــج شـــرعي قويـــم فـــإن مـــن قصـــد 
المســـببات،  إلـــى  للوصـــل  بنفســـه  ودفـــع  الاســـتعجال، 
وتحقيـــق النتائـــج قبـــل حيــــنها بوســـائل غيــــر مشـــروعة، 
أو تعســـف فـــي حقـــه سُـــدَّ أمامـــه الطريـــق، وقُطـــع عليـــه 
وتلـــك  للمفاســـد،  الضـــرر، ودفعـــا  مـــن  الســـبيل؛ منعـــا 
سياســـة شـــرعية رســـمها القـــرآن الكريـــم، وأرشـــد إليهـــا 

النبـــي المصطفـــى صلـــى الله عليـــه وســـلم.

 وقـــد تحـــدث الفقهاء وعلماء المقاصد عن هذا الجانب 
نـــوا الفـــروع فـــي مناســـبات شـــتى،  ـــدوا القواعـــد، وبيَّ فقعَّ
وأبـــواب مختلفـــة، تحتاج إلى جمع وتأصيل، لاســـيما مع 
اختـــلاف البيئـــات، وتبايــــن الأعـــراف، وتعـــدد المقاصـــد، 
وتنـــوع الوســـائل، ومـــن هنـــا أردت الحديـــث عـــن قاعـــدة 
مهمة لها علاقة بالسياســـة الشـــرعية، وسد الذرائع ألا 
وهي )من استعجل ال�شيء قبل أوانه عوقب بحرمانه(، 
فـــي مبناهـــا وتأصيـــل معناهـــا، وتعـــداد  فأفصـــل القـــول 
فروعها بأسلوب علمـي مقارن بيـن المذاهب الإسلامية، 
أنــــي لمســـت أن البحـــث لا يحتمـــل الإطالـــة، وقـــد  غيــــر 
حُقـــق القـــول فيهـــا فـــي أكثــــر المذاهـــب الإســـلامية ســـوى 
لـــه مفـــردات فيهـــا؛ ولذلـــك  المذهـــب الإبا�شـــي، مـــع أنـــه 
أردت كشـــف مبناهـــا ومحتواهـــا عنـــد الإباضيـــة فـــي باب 
فقه الأســـرة )الأحوال الشــــخصية( مقارنـــا ذلك بقانون 
الأحـــوال الشــــخصية العُمانــــي، مـــع ذكـــر ما ذهبـــت إليه 
المذاهـــب الإســـلامية فـــي بعض المســـائل؛ نظـــرا لأهميتها، 

ومـــن أجـــل مزيـــد بيـــان وإيضاح. 

أسباب اختـيار البحث:

بالسياســـة . 	 الإباضيـــة  فقهـــاء  عنايـــة  مـــدى  بيـــان 
كان  وكيـــف  الفقهيـــة،  الأحـــكام  فـــي  الشـــرعية 
يغفلـــوا  ولـــم  والمـــآلات،  المقاصـــد  علـــى  اعتمادهـــم 
مبـــدأ ســـد الذرائـــع لمنـــع المضـــار، وقمـــع المفاســـد في 

. لمجتمـــع ا

الموازنة بيـن ما اعتمده الإباضية وفق قاعدة )من . 2
اســـتعجل ال�شـــيء قبل أوانه عوقب بحرمانه(، وما 
ذهـــب إليـــه قانون الأحوال الشــــخصية العُمانــــي في 

تقنـينه للأحكام.

اســـتعجل . 	 )مـــن  لقاعـــدة  دقيقـــة  ضوابـــط  وضـــع 
لا  حتـــى  بحرمانـــه(؛  عوقـــب  أوانـــه  قبـــل  ال�شـــيء 

النصـــوص. وتدفـــع  الأصـــول،  تناقـــض 

الدراسات السابقة:

لقاعـــدة  متخصصـــة  دراســـة  علـــى  الباحـــث  يقـــف  لـــم   
بحرمانـــه(  عوقـــب  أوانـــه  قبـــل  ال�شـــيء  اســـتعجل  )مـــن 
تبيــــن مفهومهـــا، وتؤصل أحكامهـــا، وتجمع فروعها عند 
فقهـــاء الإباضيـــة، ســـوى بحثيــــن تطرقـــا إليهـــا عرضـــا فـــي 
القـــرن  خـــلال  عُمـــان  فـــي  الفقهيـــة  العلـــوم  تطـــور  نـــدوة 
الرابـــع الهجـــري، )القواعـــد الشـــرعية أنموذجـــا(، وهما: 

القواعـــد الفقهيـــة وأثــــرها فـــي المقاصـــد، مصطفـــى . 	
فـــي أقـــل مـــن  ابـــن حمـــو أرشـــوم، وقـــد تعـــرض لهـــا 
بـــاب  لـــم يقصـــر حديثـــه علـــى  صفحتــــين، مـــع أنـــه 

فقهـــي معيــــن.

بـــن . 2 خلفـــان  بــــركة،  ابـــن  عنـــد  الفقهيـــة  القواعـــد 
محمـــد الحارثـــي، وقـــد تعـــرض لمعناهـــا، وتأصيلهـــا، 

فـــي صفحـــة ونصـــف تقريبـــا.  لهـــا  والتمثيـــل 

معاصـــر  واحـــد  كتـــاب  علـــى  الباحـــث  وقـــف  كمـــا 
وهـــو:  الإباضيـــة،  القواعـــد  بجمـــع  مختـــص 

- معجـــم القواعـــد الفقهيـــة الإباضيـــة، د. محمـــود 
مصطفـــى عبـــود آل هرموش، وقد تعـــرض لمعناها، 

وأصلهـــا وفروعهـــا فـــي صفحـــة ونصـــف تقريبا.
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بحـــوث  لهـــم  فكانـــت  الإســـلامية  المذاهـــب  بقيـــت  وأمـــا   
قيمـــة، اســـتفاد منهـــا الباحـــث إلا أن الباحـــث بنـــى عليهـــا 
فـــي بحثـــه لاســـيما مـــن حيـــث التأصيل ووضـــع الضوابط 

المقيـــدة للقاعـــدة، ومـــن تلـــك البحـــوث والمؤلفـــات: 

قاعـــدة )مـــن اســـتعجل ال�شـــيء قبـــل أوانـــه عوقـــب . 	
د.ناصـــر  تطبيقيـــة،  تأصيليـــة  دراســـة  بحرمانـــه(، 
بـــن محمـــد بـــن مشـــري الغادمـــي، بحـــث منشـــور فـــي 
مجلـــة أم القـــرى لعلـــوم الشـــريعة واللغـــة العربيـــة 
وآدابهـــا، ج6	، العـــدد 28، شـــوال 424	هــــ، وقـــد 
ـــن الباحـــث معنـــى القاعـــدة، وأدلتهـــا، وتطبيقاتهـــا  بيَّ
والطـــلاق  والنـــكاح  والمعامـــلات،  العبـــادات  فـــي 
الفـــروض والوصايـــا والـــرِّق،  وتوابعهمـــا، ومســـائل 
اللبـــاس  ومســـائل  والقصـــاص،  الحـــدود  ومســـائل 

أخـــرى. وتطبيقـــات  والصيـــد،  والأشـــربة 

 وقـــد اســـتفاد الباحث مـــن بحثه، في جانب تحقيق 
المعانــــي، وتأصيـــل القاعـــدة إلا أن الباحـــث أضـــاف 
الباحـــث  والقيـــود، كمـــا ذكـــر  المعانــــي  بعـــض  إليهـــا 
تلـــك  لهـــا  تتعـــرض  لـــم  للقاعـــدة،  وتأصيـــلا  أدلـــة 

الدراســـة.

شـــرح القواعـــد الفقهيـــة، أحمـــد بن الشـــيخ محمد . 2
الزرقـــا، وقـــد بيــــن المؤلـــف معناهـــا، وتطبيقاتهـــا فـــي 

المذهـــب الحنفـــي.

الوجيــــز فـــي إيضـــاح قواعـــد الفقـــه الكليـــة، محمـــد . 	
وصيغهـــا،  معناهـــا،  ذكـــر  وقـــد  البورنـــو،  صدقـــي 

وتطبيقاتهـــا. ومكانتهـــا، 

 ومـــع أهميـــة هـــذه المباحـــث والمؤلفـــات غيــــر أنهـــا لم 
تأصيـــل،  مـــن  الإبا�شـــي  الفقـــه  ذكـــره  لمـــا  تتعـــرض 
وتطبيـــق انفـــرد أحيانـــا ببعضهـــا، ومـــن هنـــا جـــاءت 
الإباضيـــة  فقهـــاء  تأصيـــل  لبيـــان  الدراســـة؛  هـــذه 
لهـــذه القاعـــدة، وكيـــف اســـتفادوا منهـــا فـــي الفـــروع 
الفقهيـــة، ووضعـــوا مـــن خلالهـــا ســـدا منــــيعا حجب 
مـــن  ومنـــع  المحظـــورة،  التصرفـــات  مـــن  كثيــــرا 
فيـــه،  التجـــاوز  أو  الحـــق  اســـتعمال  فـــي  التعســـف 
مـــع قصـــر الحديـــث علـــى جانـــب فقهـــي واحـــد وهـــو 

الأســـرة. فقـــه  أو  الشــــخصية  الأحـــوال 

الجانـــب  عنايـــة  بإبــــراز  الدراســـة  اهتمـــت  كمـــا   
عليهـــا  يــــنص  لـــم  وإن  القاعـــدة،  بهـــذه  القانونــــي 
القانـــون صراحـــة فـــي مـــواده، إلا أنهـــا كانـــت محـــط 
المتعلقـــة  الفقهيـــة  الأحـــكام  تقنــــين  عنـــد  نظـــره 

عليهـــا. المتــــرتبة  والآثـــار  وفُرقـــه  بالـــزواج 

أسئلة البحث:

اســـتعجل . 	 )مـــن  بقاعـــدة  الإباضيـــة  اعتنـــى  هـــل 
ال�شـــيء قبـــل أوانـــه عوقـــب بحرمانـــه( فـــي فروعهـــم 
الفقهيـــة؟ ومـــا أهميتهـــا لديهـــم؟ وهـــل وضعـــوا لهـــا 

وحـــدود؟ ضوابـــط 

الذيــــن توســـعوا . 2 الفقهـــاء  مـــن  يُعـــد الإباضيـــة  هـــل 
والجزئيـــات  المســـائل  علـــى  القاعـــدة  تطبيـــق  فـــي 

؟ لفقهيـــة ا

هـــذا . 	 فـــي  الإباضيـــة  بهـــا  تميــــز  التــــي  المفـــردات  مـــا 
؟ ن لشـــأ ا

كيـــف عنــــي قانـــون الأحـــوال الشــــخصية العُمانــــي . 4
مـــدى  ومـــا  القاعـــدة، وهـــل خالفهـــا أحيانـــا؟  بهـــذه 
المذهـــب  فـــي  بـــه  المفُتـــى  مـــع  والانســــجام  التوافـــق 
الإبا�شـــي، مـــع أن القانـــون العُمانــــي لـــم يعتمد على 

مذهـــب معيــــن فـــي ســـن قوانــــينه ونظامـــه؟

أهداف البحث:

المذهـــب . 	 فـــي  وأهميتهـــا  القاعـــدة  مضمـــون  إبــــراز 
الإباضيـــة.

وضع الضوابط والمعاييـر التـي تحكم القاعدة.. 2

أهمية البحث. 	

مـــن جميـــع . 4 القاعـــدة  تتنـــاول  دراســـة  وجـــود  عـــدم 
الإبا�شـــي. الفقـــه  فـــي  جوانبهـــا 

النـــاس . 5 حيـــاة  يمـــس  بموضـــع  الدراســـة  نعلـــق 
بأســـرتهم. وعلاقتهـــم 

الحاجة إلى بيان التطبيقات القانونـية للقاعدة.. 6
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قاعدة: »من استعجل الشيء قبل أوانه«راشد النظيري 

منهج البحث:

ســـوف يتبـــع الباحـــث المناهـــج الآتــــية فـــي تنـــاول جزئيـــات 
البحث: 

نـــه . 	 دوَّ مـــا  باســـتقراء  وذلـــك  الاســـتقرائي:  المنهـــج 
علمـــاء الشـــريعة مـــن الأصولييــــن والفقهـــاء وعلماء 

القاعـــدة. هـــذه  حـــول  المقاصـــد 

المنهـــج الاســـتنباطي: لاســـتنباط ضوابـــط ومعاييــــر . 2
لتطبيـــق القاعـــدة علـــى الفـــروع الفقهيـــة.

المذهـــب . 	 آراء  بمقارنـــة  وذلـــك  المقـــارن:  المنهـــج 
الإبا�شـــي فـــي التطبيقـــات الفقهيـــة مـــع مـــواد قانون 
الأحوال الشــــخصية العُمانــــي؛ لبيان مدى اهتمام 

القاعـــدة. بهـــذه  القانـــون 

هيكل البحث: 

المبحث الأول: معنى القاعدة إفرادا وإجمالا.	 
لغـــة 	• القاعـــدة  مفهـــوم  الأول:  المطلـــب 

. صطلاحـــا ا و
المطلب الثانـي: الصيغ ذات الصلة.	•

المبحث الثانـي: أهمية القاعدة، وأدلة ثبوتها.	 
المطلب الأول: أهمية القاعدة.	•
المطلب الثانـي: أدلة ثبوت القاعدة.	•

المبحث الثالث: القيود الواردة على القاعدة، 	 
والتطبيقـــات الفقهيـــة علـــى القاعـــدة فـــي فقـــه 

الأسرة.
المطلب الأول: القيود الواردة على القاعدة.	•
علـــى 	• الفقهيـــة  التطبيقـــات  الثانــــي:  المطلـــب 

الأســـرة. فقـــه  فـــي  القاعـــدة 
الخاتمة.	 

***

المبحث الأول:
معنى القاعدة إفرادا وإجمالا

المطلب الأول: مفهوم القاعدة لغة واصطلاحا:

 أولا: بيان معانـي ألفاظ القاعدة في اللغة.	

اســـتعجل: أصلهـــا عجـــل مـــن بـــاب تعـــب، بمعنـــى أســـرع 
وحضـــر، وعجلـــت إلـــى ال�شـــيء ســـبقت إليـــه)	(.

ال�شـــيء: كل موجـــود، إمـــا أن يكـــون حســـا كالأجســـام، أو 
حكما كالأقـــوال)2(.

أوانـــه: الأوان: الحيــــن والزمـــان، يُقـــال: جاء أوان البــــرد، 
أي: زمنـــه)	(.

عوقب: العقاب: الجزاء)4(.

حُـــرم ال�شـــيء،  يُقـــال:  بحرمانـــه: الحرمـــان، لغـــة: المنـــع، 
أي: مُنـــع منـــه)5(.

 ثانـيا: معنى القاعدة اصطلاحا.	

وســـائل  اســـتعمل  مـــن  اصطلاحـــا:  بالقاعـــدة  يــــراد 
فيـــه؛  المرغـــوب  المشـــروع  إلـــى  للوصـــول  غيــــر مشـــروعة 
اســـتعجالا منـــه قبـــل وقتـــه المقـــدر شـــرعا كانـــت عاقبته 

مقصـــوده)6(. مـــن  والحرمـــان  المنـــع 

شرح التعريف: 	•

 )مـــن(: لفـــظ عام يشـــمل الرجال والنســـاء، ويعم جميع 
الأحـــوال والأماكن والأزمان.

الطـــرق  تشـــمل  مشـــروعة(:  غيــــر  وســـائل  )اســـتعمل   
والحيـــل التــــي نهـــى عنهـــا الشـــارع لذاتهـــا أو لمـــا تـــؤول إليه 

مفاســـد ومضـــار. مـــن 

)	( الفيومي، المصباح المنـيـر، ج2، ص94	. 
)2( المرجع السابق.

)	( الفراهيدي، العيـن، ج8، ص404. 
)4( ابن منظور، لسان العرب، ج	، ص9	6.

)5( يـنظر: الأزهري، تهذيب اللغة، ج5، ص0	.
البورنــو،  ص		4،  الفقهيــة،  القواعــد  شــرح  الزرقــا،  يـــنظر:   )6(

ص50	. الثانـــي،  القســم  ج	،  الفقهيــة،  القواعــد  موســوعة 
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 )للوصـــول إلـــى المشـــروع المرغـــوب فيـــه(: أي أن الهـــدف 
مـــن اســـتعمال الطـــرق المشـــروعة هـــو الوصـــول إلـــى أمـــر 
تحبـــه النفـــس، وتطمـــح إليـــه، إمـــا كســـبا لمغنـــم لهـــا أو 

دفعًـــا لمـــا تظنـــه شـــرا لهـــا.

المقـــدر شـــرعا(: أي قبـــل  منـــه قبـــل وقتـــه  )اســـتعجالا   
ثبـــوت الحـــق واســـتقراره وفـــق الزمـــن المقـــدر شـــرعا أو 
قانونـــا، وقيدنـــا ذلـــك بقولنـــا )شـــرعا أو قانونـــا(؛ لأننـــا 

نتحـــدث عـــن أحـــكام شـــرعية أو قانونــــية.

أي  مقصـــوده(:  مـــن  والحرمـــان  المنـــع  عاقبتـــه  )كانـــت   
حـــرم ممـــا يهـــدف إليـــه؛ عقوبـــة علـــى اســـتعجاله الـــذي 
دل عليـــه اســـتعماله وســـائل وطرقًـــا أو حيـــلا لا يقرهـــا 

القانـــون. أو  الشـــرع 

المطلب الثانـي: الصيغ ذات الصلة:

القاعـــدة بصيـــغ  هـــذه  عـــن  الإباضيـــة  فقهـــاء  ــــر  عبَّ
أخـــرى مقاربـــة فـــي اللفـــظ أحيانـــا كثيــــرة، وبألفـــاظ 
أخـــرى –أحيانـــا- مـــع الاتفـــاق فـــي المعنـــى، ومـــن ذلـــك: 

من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه)	(.	 
المستعجل ب�شيء قبل أوانه يعاقب بحرمانه)2(.	 
عومل بنقيض قصده)	(.	 
يعاكس في مطلوبه ويمنع من مقصوده)4(.	 
معارضة بنقيض قصده )5(.	 

)الحنفيـــة،  الأربعـــة  الإســـلامية  المذاهـــب  وأمـــا 
والمالكيـــة، والشـــافعية، والحنابلـــة(، فمـــن الصيـــغ 

يأتــــي)6(:  مـــا  اســـتعملت  التــــي 

من تعجل ال�شيء قبل أوانه عوقب بحرمانه)	(.	 

)	( السالمي، شرح الجامع الصحيح، ج	، ص4	4.
)2( أطفيش، شرح النـيل، ج2	، ص	2	.

)	( المرجع السابق، ج8، ص0	. 
)4( السالمي، جوابات الإمام السالمي، ج2، ص58	. 

)5( السالمي، طلعة الشمس على الألفية، ج2، ص44	.
الثانـــي،  القســم  ج	،  الفقهيــة،  القواعــد  موســوعة  البورنــو،   )6(

.	50 ص
)	( الزرك�شي، المنثور في القواعد، ج	، ص205. 

مـــن تعجـــل حقـــه أو مـــا أبيـــح لـــه قبـــل وقتـــه علـــى 	 
وجـــه محـــرم عوقـــب بحرمانـــه)8(.

المعارضة بنقيض المقصود)9(.	 
معاملة بنقيض المقصود)0	(.	 
المعاملة بنقيض المقصود الفاسد)		(.	 
من اســـتعجل ال�شـــيء قبل أوانه عورض بنقيض 	 

المقصود)2	(.
من استعجل ما أخره الشرع يُجازى بـرده)		(.	 
من استعجل شيئا قبل أوانه ولم تكن المصلحة 	 

في ثبوته عوقب بحرمانه)4	(.
إلـــى 	  المكلـــف  فعمـــد  حكمـــا  الشـــارع  بـــه  ربـــط  مـــا 

ت عليه  اســـتعماله ليــــنال ذلك الحكم، فهل يُفَوَّ
الأمـــر  لوجـــود  لا؛  أم  مقصـــوده  بنقيـــض  ]لـــه[ 
عليـــه؟)5	(. الحكيـــم  الشـــارع  بـــه  ]ربـــط[  الـــذي 

مـــن أتـــى بســـبب يفيـــد الملـــك أو الحـــل أو يســـقط 	 
تدعـــو  ممـــا  وكان  محـــرم  وجـــه  علـــى  الواجبـــات 
النفـــوس إليـــه ألغـــي ذلك الســـبب، وصار وجوده 

كالعـــدم، ولـــم يتــــرتب عليـــه أحكامـــه)6	(.

 ويلحـــظ مـــن هـــذا: أن بعض العبـــارات توافق تماما 
قاعـــدة )مـــن اســـتعجل ال�شـــيء قبـــل أوانـــه عوقـــب 
بحرمانـــه(، والخـــلاف فـــي بعـــض الألفـــاظ المعبــــر بها 
فقـــط، فمـــن عبــــر بلفـــظ )مـــن تعجـــل ال�شـــيء قبـــل 
أوانـــه عوقـــب بحرمانـــه( كان تعبيــــره موافقـــا تمامـــا 
مـــاض، واســـتعجل  أن تعجـــل فعـــل  إلا  للقاعـــدة، 
فعل ماض دخل عليه حرف التنفيس، وهو حرف 
)السيـن(، وأما عبارة: معاملة بنقيض المقصود أو 
معارضـــة لـــه بنقيـــض المقصـــود، المعاملـــة بنقيـــض 

)8( ابن رجب، القواعد، ص262. 
)9( السبكي، رفع الحاجب، ج4، ص244. 

)0	( ابن كثيـر، تفسيـر القرآن العظيم، ج	، ص0		.
ج2،  خليــل،  مختصــر  لشــرح  الجليــل  مواهــب  الحطــاب،   )		(

 .444 ص
)2	( البجيـرمي، تحفة الحبيب، ج5، ص		4. 

)		( علي حيدر، درر الحكام، ج	، ص	8. 
)4	( السيوطي، الأشباه والنظائر، ص	5	. 

)5	( ابن الملقن، الأشباه والنظائر، ج2، ص			. 
)6	( ابن رجب، القواعد، ص	26. 
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قاعدة: »من استعجل الشيء قبل أوانه«راشد النظيري 

المقصود الفاسد، فيـرى الباحث أن هذه القواعد 
)مـــن  مـــن قاعـــدة  أعـــم وأشـــمل  فـــي المعنـــى  المتفقـــة 
بحرمانـــه(؛  عوقـــب  أوانـــه  قبـــل  ال�شـــيء  اســـتعجل 
وذلـــك أن مـــن اســـتعجل ال�شـــيء قبـــل أوانـــه يعامـــل 
بســـبب  مـــراده  مـــن  فيحـــرم  مقصـــوده،  بنقيـــض 
اســـتعجاله، إلا أنـــه قـــد يعاقـــب بنقيـــض مقصوده 

وهـــو لـــم يســـتعجل ال�شـــيء قبـــل أوانـــه، مثالـــه: 

معصيتـــه،  علـــى  يعيــــنه  بمـــا  للعا�شـــي  الوصيـــة  أ( 
مقصـــوده  بنقيـــض  لـــه  معاملـــة  باطلـــة؛  الوصيـــة 

أوانـــه. قبـــل  ال�شـــيء  يســـتعجل  لـــم  لكنـــه 

لـــه  معاملـــة  باطلـــة؛  للمعا�شـــي  الوصيـــة  ب( 
بنقيـــض قصـــده؛ لأن الوصيـــة طاعـــة، والمعصيـــة 
تنافـــي الطاعـــة، وليـــس فـــي ذلـــك اســـتعجال لل�شـــيء 
قبـــل أوانـــه، وأمـــا مـــن قاســـها علـــى الاســـتعجال فـــي 
المعصيـــة؛  علـــى  حقيقيـــة  فـــي  فالقيـــاس  الميــــراث، 
وذلـــك أن مـــن اســـتعجل الميــــراث، وقتـــل مورثه كان 
مـــن  الحرمـــان  وهـــو  العقوبـــة،  فاســـتحق  عاصيـــا، 
معصيـــة  والمعا�شـــي  للعا�شـــي  والوصيـــة  الميــــراث، 
وعـــودة  البطـــلان،  والعقوبـــة  العقوبـــة،  فناســـبتها 

للورثـــة)	(. المـــال 

ج( مـــن أخـــرج مالـــه صوريـــا بالهبة؛ فرارا مـــن الزكاة 
يلـــزم  فإنـــه  الـــزكاة  وقـــت  طـــواف  بعـــد  إليـــه  رُدَّ  ثـــم 
فـــي  وليـــس  قصـــده،  بنقيـــض  لـــه  معاملـــة  بالـــزكاة؛ 
ذلـــك اســـتعجال، بـــل فيـــه فَـــرار مـــن الحـــق فـــرد إليـــه.

الذرائـــع،  ســـد  مبـــدأ  كمثـــل  القواعـــد  هـــذه  ومثـــل   
قبـــل  ال�شـــيء  اســـتعجل  )مـــن  قاعـــدة  عللـــت  فقـــد 
أوانـــه عوقـــب بحرمانه( بأن ذلك ســـد لذرائع الشـــر 
والفســـاد، ومـــع ذلـــك فـــإن مبـــدأ ســـد الذرائـــع أعـــم 
وأشمل، فالله تعالى حرم سب آلهة المشركيـن سدا 
للذريعـــة؛ حتـــى لا يســـبوا الله بغيــــر علـــم، وليـــس فـــي 
ذلك اســـتعجال لل�شـــيء قبل أوان وقوعه، وهكذا، 
يُقـــال: فـــي العقوبـــة، فالعقوبـــة أعـــم وشـــمل، فقـــد 
)مـــن  فـــي قاعـــدة  العقوبـــة للاســـتعجال كمـــا  تكـــون 
بحرمانـــه(،  عوقـــب  أوانـــه  قبـــل  ال�شـــيء  اســـتعجل 

)	( يـنظر: السالمي، الجوابات، ج4، ص	2.

وقـــد تكـــون لأمـــر آخـــر، فمـــن أوقـــع طلاق الســـكران 
علـــل ذلـــك بالعقوبة، والزجر للســـكران، ولم يذكر 
قاعـــدة )مـــن اســـتعجل ال�شـــيء قبـــل أوانـــه عوقـــب 

بحرمانـــه(، وإلا لـــزم أن لا يوقـــع الطـــلاق أصـــلا.

أضيفـــت  فقـــد  والجمـــل  العبـــارات  بقيـــة  وأمـــا    
إليهـــا قيـــود قليلـــة أو كثيــــرة مـــن أجـــل التقليـــل مـــن 
لتكـــون  القاعـــدة؛  عـــن  تخـــرج  التــــي  الاســـتثناءات 
القاعـــدة أغلبية كما هو الشـــأن فـــي بقية القواعد، 
ـــل علـــى القاعدة،  قـــال الإمـــام الســـيوطي بعـــد أن مثَّ
وذكر الصورة الخارجة عنها: »إذا تأملت ما أوردناه 
أكثــــر  القاعـــدة  عـــن  الخارجـــة  الصـــور  أن  علمـــت 
مـــن الداخلـــة فيهـــا، بـــل فـــي الحقيقـــة لـــم يدخـــل فيها 
غيــــر حرمـــان القاتـــل الإرث... وكنـــت أســـمع شـــيخنا 
قا�شـــي القضـــاة علـــم الديــــن البلقيـنــــي يذكـــر عـــن 
والـــده أنـــه زاد فـــي القاعـــدة لفظـــا لا يحتـــاج معـــه إلا 
الاســـتثناء، فقـــال: مـــن اســـتعجل شـــيئا قبـــل أوانـــه 
ولـــم تكـــن المصلحـــة فـــي ثبوتـــه عوقـــب بحرمانـــه«)2(، 
ثـــم أورد لطيفـــة فقـــال: »رأيـــت لهـــذه القاعـــدة مثـــلا 
فـــي العربيـــة، وهـــو أن اســـم الفاعل يجوز أن يــــنعت 
بعـــد استــــيفاء معموله فإن نعت قبلـــه امتنع عمله 

مـــن أصلـــه«)	(.

وقال عبد المحسن الزامل: »هذه القاعدة ذكرها كثيـر 
مـــن الأئمـــة في كتب القواعـــد، ونازع بعضهم في صحتها، 
وقالوا إنها قاعدة غيـر صحيحة، وإن كان يدخل تحتها 
فيهـــا،  الداخـــل  مـــن  أكثــــر  منهـــا  الخـــارج  لكـــن  مســـائل، 
فهناك مســـائل داخلة بلا إشـــكال، ومســـائل خارجة بلا 
إشـــكال، ومســـائل موضـــع خلاف بيــــن أهـــل العلم، لكن 
لمـــا كان الخـــارج منها كثيــــرًا قالوا: إن فـــي صحتها نظرًا«)4(.

 ويــــرى الباحـــث أن القاعـــدة متفـــق عليهـــا بيــــن الفقهـــاء 
والتضييـــق، فنجـــد  التوســـع  فـــي  بيــــنهم  الخـــلاف  أن  إلا 
الإباضيـــة، والمالكيـــة، والحنابلـــة قـــد توســـعوا فـــي الأخـــذ 
ثـــم  ثـــم يأتــــي بعـــد ذلـــك الحنفيـــة  بهـــا والتعويـــل عليهـــا، 

)2( السيوطي، الأشباه والنظائر، ص	5	. 
)	( المرجع السابق، ص54	. 

)4( الزامل، شرح القواعد السعدية، ص	5	. 
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الشـــافعية )	(، وهـــذا يعـــود إلـــى أمـــور: 

إلـــى 	  الأمـــر الأول: مـــدى الأخـــذ بســـد الذرائـــع والنظـــر 
الحيـــل. المـــآلات ومنـــع 

الأمر الثانــــي: الاعتماد على أدلة أخرى كالاستحسان 	 
ونحوه.

الأمـــر الثالـــث: تنــــزيل القاعـــدة للتتوافـــق مـــع الفـــروع 	 
المعتمـــدة فـــي المذهـــب أو الفتـــوى.

الأمـــر الرابـــع: أن بعـــض الفقهـــاء جعـــل قاعـــدة )مـــن 	 
اســـتعجل ال�شـــيء قبـــل أوانـــه عوقـــب بحرمانـــه( 
مرادفـــة لقاعـــدة )المعاملـــة بنقيـــض المقصـــود(، 
فـــي  الفـــروع  بعـــض  لإدخـــال  قيـــودا  فأضـــاف 
منهـــا، كمـــا  ليســـت  الحقيقـــة  فـــي  القاعـــدة، وهـــي 

يأتــــي. ســـوف 

***

المبحث الثانـي:
أهمية القاعدة، وأدلة ثبوتها

المطلب الأول: أهمية القاعدة:
تكمن أهمية القواعد في الأمور الآتـية: 

ومقاصـــد 	  لحكـــم  الأحـــكام  شـــرع  تعالـــى  الله  إنَّ  أولا: 
لتحقـــق  ضوابـــط وقيـــودًا  لهـــا  وجعـــل  جليلـــة، 
أهدافها، وتؤدي الغرض من تشـــريعها، وحيــــنما 
بغيـــة  القيـــود  وتُهـــدم  الضوابـــط  علـــى  يُعتـــدى 
فـــإن  مســـتعجلة،  آنــــية  منفعـــة  إلـــى  الوصـــول 
المنفعـــة،  تلـــك  مـــن  يمنعـــه  بالمرصـــاد،  الشـــارع 
البشـــرية. النفـــوس  وتســـعد  التشـــريع،  ليســـتقيم 

ثانــــيا: لا ضرر ولا ضرار في الإســـلام، فلا يجوز للمرء 	 
وتحميلهـــم  الآخريــــن،  ظهـــور  علـــى  يتســـلق  أن 

المضـــار مـــن أجـــل تحقيـــق مـــآرب آنــــية.
إلـــى 	  يتحـــول  قـــد  الحـــق  اســـتعمال  مشـــروعية  ثالثـــا: 

غيــــر المشـــروعية إذا كان مآلـــه المفســـدة وإلحـــاق 
مصالـــح  وتحقيـــق  بالآخريــــن،  والضـــرر  الأذى 
غيــــر مشـــروعة، وهـــذا مـــا يطلـــق عليـــه فـــي الفقـــه 

)	( الزحيلي، القواعد الفقهية، ج	، ص5	4. 

.)2( الحـــق(  اســـتعمال  فـــي  )التعســـف  المعاصـــر 
الجماعـــي 	  الأمـــن  تحقـــق  القاعـــدة  هـــذه  إنَّ  رابعـــا: 

الفـــرد  علـــى  فالاعتـــداء  الأســـري،  والاســـتقرار 
اعتـــداء علـــى المجتمع بــــرمته، فأمـــن المجتمع من 

واســـتقراره. الفـــرد  أمـــن 
مـــن 	  الطمـــاع  وذوي  المفسديــــن  منـــع  أنَّ  خامســـا: 

بُعْـــدٌ  تحقيـــق مآربهـــم وطموحاتهـــم العجلـــى فيـــه 
عـــن الاقتــــراب مـــن الفســـاد مـــرة أخـــرى كمـــا أنـــه 
يحقـــق مقاصـــد الشـــارع فـــي المنـــع مـــن الاقتــــراب 

.)	( المحرمـــات  مـــن 

 كما أن فيه عبــــرة للمعتبـريــــن، وكف شر من تسول له 
نفسه سلوك مسلكهم والسيــــر على خطاهم.

قبـــل  ال�شـــيء  اســـتعجل  )مـــن  قاعـــدة  أن  والخلاصـــة:   
لهـــا علاقـــة وثيقـــة بالسياســـة  أوانـــه عوقـــب بحرمانـــه( 
الشـــرعية، ومبـــدأ ســـد الذرائـــع، ومنـــع الحيـــل، والنظـــر 
فـــي المـــآلات والمقاصـــد، والتعســـف فـــي اســـتعمال الحـــق، 

وقاعـــدة لا ضـــرر ولا ضـــرار)4(.

تُعـــد  القاعـــدة  البورنـــو أن هـــذه  هـــذا، وذكـــر الدكتـــور 
إن  حيـــث  مـــن  بمقاصدهـــا  الأمـــور  لقاعـــدة  اســـتثناءً 

مقصـــوده)5(. بنقيـــض  يعامـــل  الفاعـــل 

 قلـــت: أمـــا الأمـــور الأخرويـــة مـــن ثـــواب وعقـــاب فالعبــــرة 
فيهـــا بالمقاصـــد والنــــيات، فمـــن قصد خيــــرا أثيب عليه، 
الدنــــيوي  الحكـــم  أمـــا  عليـــه،  عوقـــب  شـــرا  أراد  ومـــن 
والفســـاد والبطـــلان فيــــنظر إلـــى المـــآل فيعامـــل بنقيـــض 
مـــن  ومنعًـــا  للذرائـــع،  ســـدًا  شـــرًا؛  ابتغـــى  إن  مقصـــوده 
المفاسد، والغاية مهما كانت محمودة لا تبــــرر الوسيلة 

المذمومـــة فـــي الشـــرع الربانــــي )6(.

)2( يـنظر: الدريـنـي، نظرية التعسف في استعمال الحق، ص 
.95-85

)	( يـنظر: السالمي، الجوابات، ج2، ص58	.
عوقــب  أوانــه  قبــل  ال�شــيء  اســتعجل  )مــن  قاعــدة  الغادمــي،   )4(
أم  فــي مجلــة  بحرمانــه(، دراســة تأصيليــة تطبيقيــة، بحــث منشــور 
ص06	-			. وآدابهــا،  العربيــة  واللغــة  الشــريعة  لعلــوم  القــرى 

)5( البورنو، الوجيـز، ص60	. 
)6( يـنظر: إبـراهيم، فقه النوازل للأقليات المسلمة، ج	، ص589. 
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قاعدة: »من استعجل الشيء قبل أوانه«راشد النظيري 

المطلب الثانـي: أدلة ثبوت القاعدة:

وأصحـــاب  الفقهـــاء  إليهـــا  اســـتند  كثيــــرة  أدلـــة  هنـــاك 
القاعـــدة:  هـــذه  علـــى  التدليـــل  فـــي  القواعـــد 

تــــي كَانَـــتْ  لْهُمْ عَـــنِ الْقَرْيَـــةِ الَّ
َ
)	( قـــال الله تعالـــى: ﴿واَسْـــأ

تــــيهِمْ حِيتَانُهُمْ 
ْ
بْتِ إِذْ تَأ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّ

تــــيهِمْ﴾)	(.
ْ
عاً وَيَوْمَ لَا يَسْـــبِتُونَ لَا تَأ يَوْمَ سَـــبْتِهِمْ شُـــرَّ

 وجـــه الاســـتدلال: أن الله تعالـــى حـــرم علـــى اليهـــود صيـــد 
الأســـماك يوم الســـبت، فوضعوا شباكهم يوم السبت، 
يـــوم الأحـــد، فعـــدَّ الله تعالـــى فعلهـــم اعتـــداءً  وأخذوهـــا 
لمـــا فيـــه مـــن الاحتــــيال )2(؛ ولذلـــك اســـتحقوا العقوبـــة، 
فجُعلـــوا قـــردة وخنازيــــر، يقـــول الإمام الســـالمي: »فعلى 
كل مســـلم أن يتجنـــب الحيلـــة التــــي تف�شـــي إلـــى انتهـــاك 
نهـــي الشـــارع«)	(؛ فاســـتعجالهم الصيـــد فـــي غيــــر وقـــت 

الإباحـــة كان ســـببا فـــي جعلهـــم قـــردة وخنازيــــر.

القاتـــل  يــــرث  »لا  والســـلام:  الصـــلاة  عليـــه  قـــال   )2(
خطـــأ«)4(. أو  القتـــل  كان  عمـــدا  المقتـــول، 

النبـــي صلـــى الله عليـــه وســـلم  حَـــرَم   وجـــه الاســـتدلال: 
فعوقـــب  الميــــراث  اســـتعجل  لأنـــه  الميــــراث؛  القاتـــل 
بتعديـــه  حـــرم  »القاتـــل  بــــركة:  ابـــن  يقـــول  بحرمانـــه)5(، 
يســـتحق  كان  مـــا  بتعجيـــل  لطمعـــه  يــــرثه؛  عمـــن  الإرث 
بغيــــر معصيـــة، فكانـــت المعصيـــة عقوبة لـــه وحرمانا لما 

وتعالـــى«)6(. تبـــارك  الله  نهـــي  لركوبـــه  يســـتحقه؛  كان 

)	( عـــن أنـــس أن النبـــي صلى الله عليه وســـلم سُـــئل عن 
الخمـــر، تتخذ خلا، فقـــال: لا )	(.

)	( الأعراف: 	6	.
)2( ابــن كثيـــر، تفسيـــر القــرآن العظيــم، ج2، ص258، الزحيلــي، 

ص5	4.  ج	،  الفقهيــة،  القواعــد 
)	( الزحيلي، القواعد الفقهية، ج4، ص	8	، 82	.

الأيمــان  كتــاب  الصحيــح،  الجامــع  حبيــب،  بــن  الربيــع  رواه   )4(
ص	26.   ،668 رقــم  حديــث  المواريــث،  فــي  بــاب  والنــذور، 
)5( الصنعانـي، التنويـر شرح الجامع الصغيـر، ج9، ص265. 

)6( ابن بـركة، الجامع، ج2، ص9		، 40	. 
)	( رواه مســلم، صحيــح مســلم، كتــاب الأشــربة، بــاب تحريــم تخليــل 

الخمــر، حديــث رقــم 	98	، ج	، ص		5	. 

الاســـتحالة  بيــــن  التفريـــق  إلـــى  الفقهـــاء  بعـــض  ذهـــب   
الطبيعيـــة  غيــــر  والاســـتحالة  للخمـــر،  الطبيعيـــة 
)البشـــرية(، فأمـــا الاســـتحالة غيــــر الطبيعيـــة فـــلا تُحِلل 
اســـتعجل  مـــن  لأن  النجاســـة؛  عنهـــا  تــــرفع  ولا  الخـــل، 
ال�شـــيء قبـــل أوانـــه عوقـــب بحرمانـــه، وأمـــا الاســـتحالة 
الطبيعيـــة فهـــي التــــي تحللهـــا وتــــرفع عنهـــا النجاســـة )8(. 

لعـــن رســـول الله صلـــى الله  قـــال:  ابـــن عبـــاس  )4( عـــن 
.)9( لـــه  والمحلـــل  المحلـــل  وســـلم  عليـــه 

 وجه الاستدلال: لما استعجل الزوج تحليل امرأته التـي 
طلقها ثلاثا فاتفق مع آخر أن يحللها له عُومل بنقيض 
مقصوده، ورد إليه مســـعاه، فمنع من رد مطلقته حتى 
تنكـــح زوجـــا غيــــره نكاحـــا شـــرعيا، لا تدليـــس فيـــه، ولا 
التفـــاف علـــى مقاصـــد الشـــارع الحكيـــم؛ ولهذا اشتــــرط 
الدخـــول مـــن قبـــل الـــزوج الثانــــي، ومـــا ذاك إلا لتأكيـــد 
مصداقية الزواج، ففي حديث الســـيدة عائشـــة -ر�شي 
الله عنهـــا- جـــاءت امـــرأة رفاعـــة القرظـــي النبـــي صلـــى الله 
فطلقنــــي،  رفاعـــة،  عنـــد  كنـــت  فقالـــت:  وســـلم،  عليـــه 
فأبـــت طلاقـــي، فتــــزوجت عبـــد الرحمن بـــن الزبيــــر، إنما 
معه مثل هدبة الثوب، فقال: »أتـريديــــن أن تــــرجعي إلى 
رفاعـــة، لا حتى تذوقي عســـيلته، ويذوق عســـيلتك«)0	(، 
تلـــك حـــدود الله، فلا يجوز إغفالهـــا والعُلو عليها، يقول 
 ِ

اللَّهَّ حُـــدُودَ  يَتَعَـــدَّ  وَمَـــن   ِ
اللَّهَّ حُـــدُودُ  ﴿وَتِلْـــكَ  تعالـــى:  الله 

َ يُحْـــدِثُ بَعْـــدَ ذَلِـــكَ  فَقَـــدْ ظَلَـــمَ نَفْسَـــهُ لَا تَـــدْرِي لَعَـــلَّ اللَّهَّ

العيــدان،  ص8،  ج	،  الطالبيـــن،  منهــج  الشــق�شي،  يـــنظر:   )8(
ص	2	.  ج	،  والإشــارات،  الدلائــل  اليتامــى، 

)9( رواه أبــو داود، ســنن أبــي داود، كتــاب النــكاح، بــاب فــي التحليــل، 
ابــن ماجــه،  ابــن ماجــه، ســنن  حديــث رقــم 6	20، ج2، ص	22، 

ص622.  ج	، 
وقــال  صحيــح((،  حســن  حديــث  ))هــذا  التـــرمذي:  الإمــام  قــال 
الحافــظ ابــن حجــر: ))صححــه ابــن القطــان وابــن دقيــق العيــد علــى 

البخــاري((. شــرط 
تلخيــص  حجــر،  ابــن  ص428،  د	،  التـــرمذي،  ســنن  التـــرمذي، 

ص0		. ج	،  الحبيـــر، 
مــن  بــاب  الطــلاق،  كتــاب  الصحيــح،  الجامــع  البخــاري،  رواه   )	0(
أجــاز طــلاق الثــلاث، حديــث رقــم 4960، ج5، ص4	20، مســلم، 
صحيــح مســلم، كتــاب النــكاح، بــاب لا تحــل المطلقــة ثلاثــا لمطلقهــا 
حتــى تنكــح زوجــا غيـــره ويطأهــا ثــم يفارقهــا وتنق�شــي عدتهــا، حديــث 

رقــم 		4	، ج	، ص055	.
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 .)2( مْـــراً﴾))) 
َ
أ

الله  رســـول  أن  بلغنــــي  قـــال:  زيـــد  بـــن  جابــــر  عـــن   )5(
صلـــى الله عليـــه وســـلم قـــال: »مـــن تعلـــم العلـــم للعظمـــة 
والرفعـــة أوقفـــه الله تعالـــى موقـــف الـــذل والصغـــار يـــوم 
القيامـــة، وجعلـــه الله عليـــه حســـرة وندامـــة حتـــى يكـــون 

العلـــم لأهلـــه زيــــنًا«)	(.

 وجه الاستدلال: لا يحقق العلم غايته إلا إن كان لله، 
لا يُبتغـــى مـــن ورائـــه ظهريـــا، ومـــن تعلـــم العلـــم لله أعـــزه 
الله بـــه فـــي الدنــــيا، ونـــال الدرجـــة الرفيعـــة فـــي العقبـــى، 
ومـــن قصـــد بعلمـــه ثناء النـــاس، والحظوة في نفوســـهم، 
وشـــهرته بيــــن مســـامعهم كان العقاب بخلاف مقصده، 
يـــوم القيامـــة، ولا ريـــب أن مـــن اســـتعجل  ذل وصغـــار 
ال�شـــيء قبـــل أوانـــه، يهـــدف إلـــى الحصـــول علـــى مكســـب 
دنــــيوي فعوقـــب بخـــلاف قصـــده، وحـــرم مـــراده، يقـــول 
الشـــريف:  النبـــوي  الحديـــث  شـــرح  فـــي  السالمــــي  الإمـــام 
»المعنـــى أن الله تعالـــى يعاقبـــه بنقيض قصده، فهو إنما 
قصـــد العظمـــة فعوقب بالذل، وقصد الرفعة فعوقب 
يْدِيكُمْ﴾)4)، 

َ
مَـــتْ أ بالصغـــار جـــزاء وفاقـــا، ﴿ذَلِكَ بِمَـــا قَدَّ

نفُسَـــهُمْ 
َ
ـــاسَ أ ـــاسَ شَـــيْئاً وَلَــــكِنَّ النَّ ﴿إِنَّ اّللَّهَ لَا يَظْلِـــمُ النَّ

يَظْلِمُـــونَ﴾)5(()6(.

)6( عـــن علقمـــة بـــن مرثـــد عـــن ســـليمان بـــن بــــريدة عـــن 
إلـــى  فـــي المســــجد، فقـــال: مـــن دعـــا  أبيـــه أن رجـــلا نشـــد 
الجمـــل الأحمـــر، فقـــال النبـــي صلى الله عليه وســـلم: »لا 

وجـــدت؛ إنمـــا بنــــيت المســـاجد لمـــا بنــــيت لـــه«)	(.

 وجـــه الاســـتدلال: بُنــــيت المســـاجد للعبـــادة، قـــال تعالى: 
حُ  ن تــــرفَعَ وَيُذْكَـــرَ فِيهَـــا اسْـــمُهُ يُسَـــبِّ

َ
ُ أ ذِنَ اللَّهَّ

َ
﴿فِـــي بُيُـــوتٍ أ

)	( الطلاق: 	.
)2( ابــن الحــواري، الدرايــة وكنـــز الغنايــة، ج	، ص98	، الخليلــي، 

بيــع الإقالــة، ص68، 69.
)	( رواه الربيع، الجامع الصحيح، باب في طلب العلم لغيـــر الله عز 

وجل وعلماء السوء، حديث رقم 4	، ص4	. 
)4( آل عمران: 82	.

)5( يونس: 44.
)6( السالمي، شرح الجامع الصحيح، ج	، ص54. 

)	( رواه مســلم، صحيــح مســلم، كتــاب المســاجد ومواضــع الصــلاة، 
ســمع  مــن  يقولــه  ومــا  المســـجد  فــي  الضالــة  نشــد  عــن  النهــي  بــاب 

ص	9	. ج	،   ،569 رقــم  حديــث  الناشــد، 

غيــــر  بهـــا  ابتغـــى  فمـــن  وَالْآصَـــالِ﴾)8)،  بِالْغُـــدُوِّ  فِيهَـــا  لَـــهُ 
ذلـــك فقـــد ناقـــض مقصـــد الشـــارع فاســـتحق المعاملـــة 
بنقيـــض قصـــده، ولذلـــك أجـــاب النبـــي صلـــى الله عليـــه 
وســـلم الرجـــل الـــذي يــــنشد دابتـــه فـــي المســــجد، ويبتغـــي 
حصولها، والوقوف على خبـرها بما يـنقاض مقصوده؛ 
لـــه: »لا  لـــه ونـــكالا، بســـبب اســـتعجاله، فقـــال  عقوبـــة 
الدعـــاء  هـــذا  »وفـــي  الســـالمي:  الإمـــام  قـــال  وجـــدت«، 
مناقضـــة للناشـــد بنقيـــض غرضـــه عقوبـــة لـــه، وهو من 
أبلغ الإنكار عليه«)9(، ولو أنه صبــــر ولم يستعجل حتى 

يخـــرج النـــاس لـــكان خيــــرا لـــه وأقـــوم.

)	( قـــال رســـول الله صلـــى الله عليـــه وســـلم: »مـــن اتقـــى 
الله كفـــاه الله مؤنـــة النـــاس، ومـــن اتقـــى النـــاس ولم يتق 

الله ســـلط الله عليـــه النـــاس وخذلـــه« )0	(.

 قـــال الإمـــام الســـالمي: »قولـــه: »ومـــن اتقـــى النـــاس ولـــم 
حاذرهـــم  أو  الله  معصيـــة  فـــي  أطاعهـــم  أي  الله«:  يتـــق 
وداهنهـــم  الشـــدة،  وإظهـــار  بالتصلـــب  الله  أمـــره  حيـــث 
حيث لا تحل المداهنة، وإن الله تعالى يعاقبه في الدنــــيا 
بنقيـــض قصـــده، فيســـلط عليـــه النـــاس ويخذلـــه عـــن 
المدافعـــة فيأتــــيه الشـــر مـــن حيـــث يتقـــي، ويصـــدق فيه 

قـــول القائـــل: 

كــــــــــــــل من تـرجو به دفع البلى
    سوف يأتـيك البلى من قبله )		(

 َ ـــقِ اللَّهَّ يَتَّ وفـــي التنــــزيل الحكيـــم قـــال الله تعالـــى: ﴿وَمَـــن 
ـــهُ مَخْرَجـــاً *وَيــــرزُقْهُ مِـــنْ حَيْـــثُ لَا يَحْتَسِـــبُ وَمَن  يَجْعَـــل لَّ
مْـــرِهِ قَدْ جَعَلَ 

َ
َ بَالِـــغُ أ ِ فَهُـــوَ حَسْـــبُهُ إِنَّ اللَّهَّ

لْ عَلَـــى اللَّهَّ يَتَـــوَكَّ
ُ لِـــكُلِّ �شَـــيْءٍ قَـــدْراً﴾)2	(. اللَّهَّ

***

)8( النور: 6	.
)9( السالمي، شرح الجامع الصحيح، ج	، ص	8	. 

ومثلــه،  المؤمــن  نســمة  بــاب  الصحيــح،  الجامــع  الربيــع،  رواه   )	0(
ص2	2.  ،	04 رقــم  حديــث 

)		( السالمي، شرح الجامع الصحيح، ج	، ص528. 
)2	( الطلاق2-	.
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قاعدة: »من استعجل الشيء قبل أوانه«راشد النظيري 

المبحث الثالث:
القيود الواردة على القاعدة، والتطبيقات 

الفقهية على القاعدة في فقه الأسرة

المطلب الأول: القيود الواردة على القاعدة:

 لم يذكر أكثــــر الفقهاء والأصولييــــن قيودا أو ضوابط 
عوقـــب  أوانـــه  قبـــل  ال�شـــيء  اســـتعجل  )مـــن  لقاعـــدة 
بحرمانـــه(، إلا أنَّ بعـــض الفقهـــاء وضـــع للقاعـــدة قيودا 
الديــــن  جـــلال  الإمـــام  نقلـــه  مـــا  ذلـــك  ومـــن  وضوابـــط، 
الســـيوطي عـــن شـــيخه قا�شـــي القضـــاة البلقيـنــــي يذكر 
عـــن والـــده: أنـــه زاد فـــي القاعـــدة لفظا لا يحتـــاج معه إلا 
الاســـتثناء، فقـــال: »مـــن اســـتعجل شـــيئا قبـــل أوانه ولم 
تكـــن المصلحـــة فـــي ثبوته عوقـــب بحرمانـــه«)	(، قال عبد 
المحســـن الزامـــل: »هـــذا قيـــد جيـــد«)2(، ثـــم ذكر مســـائل 
لا تدخـــل فـــي مدلـــول القاعـــدة؛ لأنهـــا مطلوبـــة الوجـــود، 
والمصلحـــة فـــي وجودهـــا، والعبد مأمـــور بتحقيقها، ومن 

ذلك)	(: 

نــــزول الحيـــض فإنهـــا لا 	  مـــن شـــربت دواء لأجـــل 
قصدهـــا.  بنقيـــض  تعاقـــب  ولا  تصلـــي، 

مـــن رمـــى بنفســـه مـــن مـــكان مرتفـــع حتـــى يتألـــم 	 
فـــي رجلـــه؛ لكـــي يصلـــي جالســـا، فإنـــه لا يعاقـــب 
وصلاتـــه  جالســـا،  فيصلـــي  قصـــده،  بنقيـــض 

. صحيحـــة

 لـــو تنـــاول شـــيئا ليُمْـــرض نفســـه؛ حتـــى لا يصـــوم 	 
فإنـــه يفطـــر، ولا يعامـــل بنقيـــض قصـــده.

وذكـــر الدكتـــور محمـــد الزحيلـــي أربعـــة وعشريــــن )24( 
الســـيوطي:  الإمـــام  بقـــول  )4(، وختـــم  للقاعـــدة  مســـتثنى 
الداخلـــة  مـــن  أكثــــر  القاعـــدة  عـــن  الخارجـــة  »الصـــورة 

 .)5( فيهـــا« 

)	( السيوطي، الأشباه والنظائر، ص	5	. 
)2( عبد المحسن الزامل، شرح القواعد السعدية، ص	5	. 

)	( المرجع السابق. 
)4( الزحيلي، القواعد الفقهية، ج	، ص	42-	42.

)5( السيوطي، الأشباه والنظائر، ص	5	. 

رأي الباحث: 	•

 إن المتتبـــع لمـــا نـــصَّ عليهـــا بعـــض الفقهـــاء ممـــا قيـــل إنـــه 
مســـتثنى مـــن قاعـــدة )مـــن اســـتعجل ال�شـــيء قبـــل أوانـــه 
عوقـــب بحرمانه(، يجـــد أن بعضها خارج عن القاعدة؛ 
وذلـــك لعـــدم وجود الاســـتعجال، وإن أمكـــن إدخالها في 
قاعـــدة »المعاملـــة بنقيـــض المقصـــود«، وبعضهـــا يمكـــن 
إخراجها بالضوابط الآتــــية التــــي تضبط تحقيق مناط 

القاعدة: 

ألا يكـــون المســـتعجل فيـــه متعلقـــا بعبـــادة خالصـــة . 	
لله تعالـــى؛ إذ الأصـــل في العبادات الانقياد والاتباع 
أو  التأخيــــر،  أو  التقديـــم،  تقبـــل  فـــلا  للدليـــل، 

التشـــديد أو التخفيـــف إلا بدليـــل شـــرعي ثابـــت.

ألا يتــــرتب علـــى الحرمـــان مفســـدة أعظـــم من عدم . 2
بالمفســـدة  الأشـــد  المفســـدة  تدفـــع  إذ  الحرمـــان، 

الأخـــف.

ألا يكـــون المقصـــد حســـنا وقـــام دليـــل معتبــــر علـــى . 	
جـــوازه. 

وبناء عليه: 

الصـــلاة، 	  تــــرك  لأجـــل  دواء  المـــرأة  شـــربت  إذا 
فنــــزل الحيـــض لـــم تلزمهـــا الصلاة، ولا يشـــرع لها 
تعالـــى،  لله  خالـــص  حـــق  الصـــلاة  لأن  القضـــاء؛ 

الاتبـــاع. فيهـــا  فلـــزم 

فـــي 	  ليصـــاب  مـــكان مرتفـــع  مـــن  بنفســـه  رمـــى  إذا 
رجلـــه، فيؤدي الصلاة جالســـا، فإنه لا يلزمه أن 
يصلـــي قائمـــا؛ معاملـــة لـــه بنقيـــض قصـــده؛ لأن 
الصـــلاة حـــق خالص لله تعالـــى، وقد يتعذر عليه 
الصلاة قائما، كما أن هذه الحالة لا اســـتعجال 

فيها.

لـــو ســـافر مـــن أجـــل قصـــر الصـــلاة فإنـــه يقصر؛ 	 
تعالـــى، فلـــزم فيهـــا  لأن الصـــلاة حـــق خالـــص لله 

الاتبـــاع، ثـــم لا اســـتعجال هنـــا.

لـــو قتـــل المدبــــر ســـيده ليتحقـــق عتقـــه فإنـــه لا 	 
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قبـــل  الحـــق  لاســـتعجاله  الصحيـــح؛  علـــى  يعتـــق 
.)	( حيــــنه 

المديــــن؛ 	  المؤجـــل  الديــــن  صاحـــب  قتـــل  لـــو 
علـــى  يحـــل  لا  الديــــن  فـــإن  لديــــنه،  اســـتعجالا 
.)2( المالكيـــة  قـــول  وهـــو  لـــه،  عقوبـــة  الصحيـــح؛ 

الـــزكاة 	  مـــن  فـــرارا  الحـــول  قبـــل  مالـــه  أخـــرج  لـــو 
لزمتـــه الـــزكاة؛ لأن في الـــزكاة حقًا لله تعالى، وحقًا 
للفقـــراء، ولأن المـــال مالـــه؛ إذ لـــم يخرج من ملكه 

حقيقـــة )	(. 

لـــه 	  جـــاز  الفجـــر  قبـــل  ليمـــرض  لـــو شـــرب شـــيئا 
تعالـــى، وإفطـــار  حـــق لله  الصيـــام  الإفطـــار؛ لأن 

الشـــرعية. النصـــوص  يخالـــف  لا  المريـــض 

لـــو عالـــج الخمـــر بنفســـه، فأصبحـــت خـــلا فإنهـــا 	 
حـــلال علـــى الصحيـــح، ولا علاقة هنـــا بالقاعدة؛ 
لأن تحريم الخمر للإســـكار، ولا إســـكار في الخل، 

والحكـــم يـــدور مع علتـــه وجـــدودا وعدما )4(.

م المزكي زكاته قبـــل حولها لحاجة المجتمع 	  لـــو قَـــدَّ
نبيـــل،  أمـــر حســـن، ومقصـــد  جـــاز؛ وذلـــك لأنـــه 
دل الشـــرع علـــى اعتبـــاره، فالنبـــي صلـــى الله عليـــه 
وســـلم قـــدم صدقـــت عمـــه العبـــاس سنتــــين )5(.

لســـفر 	  المشـــروع  وقتهـــا  قبـــل  الصـــلاة  م  قـــدَّ لـــو 
مشـــروع. غيــــر  ذلـــك  لأن  صلاتـــه؛  بطلـــت  ونحـــوه 

المطلب الثانــــي: التطبيقات الفقهية على القاعدة في 
فقه الأسرة:

المسألة الأولى: خطبة المعتدة من وفاة زوجها:	

وفـــاة  أو  طـــلاق  مـــن  المعتـــدة  المـــرأة  خطبـــة  تجـــوز  لا   

)	( أطفيش، شرح النـيل، ج2	، ص565، 566. 
)2( عليش، منح الجليل، ج6، ص	2.

)	( يـنظر: الجيطالي، قواعد الإسلام، ج2، ص5	)الحاشية(. 
)4( ابن بـركة، الجامع، ج	، ص40	، 	4	. 

مــا  بــاب  الــزكاة،  الكوفــي، المصنــف، كتــاب  أبــي شــيبة  ابــن  )5( رواه 
ص			. ج2،   ،	0098 رقــم  حديــث  الــزكاة،  تعجيــل  فــي  قالــوا 

﴿وَلَا  تعالـــى:  قولـــه  عليـــه  ويـــدل  تصريحيـــة)6(،  خطبـــة 
وْ 

َ
سَـــاء أ ضْتُـــم بِـــهِ مِـــنْ خِطْبَـــةِ النِّ جُنَـــاحَ عَلَيْكُـــمْ فِيمَـــا عَرَّ

كُمْ سَـــتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَــــكِن  نَّ
َ
نفُسِـــكُمْ عَلِـــمَ اّللَّهُ أ

َ
كْنَنتُـــمْ فِـــي أ

َ
أ

وَلَا  عْرُوفـــاً  مَّ قَـــوْلًا  تَقُولُـــواْ  ن 
َ
أ إِلاَّ  سِـــرّاً  تُوَاعِدُوهُـــنَّ  لاَّ 

جَلَـــهُ وَاعْلَمُواْ 
َ
ـــىَ يَبْلُـــغَ الْكِتَابُ أ ـــكَاحِ حَتَّ تَعْزِمُـــواْ عُقْـــدَةَ النِّ

نَّ اّللَّهَ 
َ
نفُسِـــكُمْ فَاحْـــذَرُوهُ وَاعْلَمُـــواْ أ

َ
نَّ اّللَّهَ يَعْلَـــمُ مَـــا فِـــي أ

َ
أ

غَفُـــورٌ حَلِيـــمٌ﴾)	(، والآيـــة الكريمـــة واردة في عدة الوفاة، 
وقـــد أباحـــت التعريـــض بالخطبـــة، وحرمـــت التصريـــح؛ 
ضْتُـــم  لمفهـــوم قولـــه تعالـــى: ﴿وَلَا جُنَـــاحَ عَلَيْكُـــمْ فِيمَـــا عَرَّ
سَـــاء﴾، ولدلالـــة قولـــه تعالى: ﴿وَلَــــكِن  بِـــهِ مِـــنْ خِطْبَـــةِ النِّ
الطـــلاق  عـــدد  عليهـــا  ويُقـــاس  سِـــرّاً﴾)8(،  تُوَاعِدُوهُـــنَّ  لاَّ 
البائـــن بجامـــع البيــــنونة، وأمـــا الرجعيـــة فهـــي فـــي حكـــم 
الزوجيـــة، ولا تجـــوز خطبـــة زوجة الغيــــر، والحكمة من 

ذلـــك ســـد الذرائـــع مـــن وجهيــــن: 

الوجـــه الأول: أن المعتـــدة قـــد تخبــــر بانقضـــاء عدتها، 	 
مـــع أنهـــا لـــم تنتـــه، وقد يتــــرتب على ذلـــك اختلاط 
الأنســـاب، وهـــو محـــرم، وما أدى إلـــى الحرام فهو 

حرام.
الخـــلاف 	  وقـــوع  إلـــى  ســـبيل  ذلـــك  أن  الثانــــي:  الوجـــه 

والنــــزاع والشـــقاق بيــــن المطلـــق والخاطـــب، وقـــد 
الخاطـــب والمخطوبـــة. فـــي  الســـوء  يُظـــن 

المعتـــدة،  متعمـــدا، وخطـــب  النهـــي  المـــرء  وإذا خالـــف   
فقـــد وقـــع فـــي الإثـــم، فـــإن عقـــد عليهـــا فـــي العـــدة حرمـــت 
عليـــه تحريمـــا مؤبـــدا بمجـــرد العقـــد عنـــد الإباضيـــة)9(؛ 
إذ مـــن اســـتعجل ال�شـــيء قبـــل أوانـــه عوقـــب بحرمانـــه، 
وسدا للذرائع، »ولو صبــــر إلى أن تنق�شي العدة لحلت 

له بالتــــزويج« )0	(.

 وإذا لم يعقد عليها في وقت عدتها، وأرد أن يعقد عليها 
بعد ذلك فلهم قولان: 

 القول الأول: ذهب الإباضية في القول المشهور )		( إلى 	 

)6( الكندي، الُمصنف، ج8	، ص5	2.
)	( البقرة: 5	2.

)8( أطفيش، تـيسيـر التفسيـر، ج2، ص92.
)9( ابن بـركة، الجامع، ج2، ص9		.

)0	( البسيوي، مختصر البسيوي، ص402. 
الشــرع،  بيــان  الكنــدي،  ص9		،  ج2،  الجامــع،  بـــركة،  ابــن   )		(
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قاعدة: »من استعجل الشيء قبل أوانه«راشد النظيري 

تحريمها عليه حرمة أبدية إذا أجابته بالموافقة؛ 
عوقب  أوانه  قبل  ال�شيء  استعجل  من  إذ 
الجوابات:  في  السالمـي  الإمام  يقول  بحرمانه، 
قد  العدة  في  الخاطب  أن  حجتهم  »وحاصل 
ارتكب ما نهاه الله عنه، والنهى عندهم يدل على 
أوانه  المنهي عنه، ومن تعجل شيئا قبل  فساد 

عاقبه الله بحرمانه«)	(.
القـــول الثانــــي: لا تحـــرم عليـــه إن تـــاب)2(؛ لأنه لم يــــرد 	 

نص على الفرقة بيــــنهما، ولا على تحريم تــــزويجه 
بهـــا بعـــد العـــدة، بـــل جـــاء النـــص فـــي النهـــى عـــن 
الخطبـــة فـــي العـــدة، فإذا خطب فقـــد ع�شى، ولا 
تحـــرم عليـــه معصيتـــه مـــا كان حـــلالا لـــه بالشـــرع)	(.

رأي: 	•

 وقـــد منـــع قانـــون الأحـــوال الشــــخصية العُمانــــي خطبـــة 
المعتـــدة تصريحـــا بقاعـــدة آمره، فقال في المادة الثانــــية: 
»تمنـــع خطبـــة المـــرأة المحرمـــة ولـــو كان التحريـــم مؤقتـــا، 
قولـــه:  الوفـــاة«،  معتـــدة  بخطبـــة  التعريـــض  ويجـــوز 
تحريمـــا  والمعتـــدة محرمـــة  النهـــي،  يفيـــد  »تمنـــع« خبــــر 
مؤقتـــا، ومـــن خالـــف وعقـــد علـــى المـــرأة وقـــت التحريـــم 
كان زواجـــه باطـــلا؛ معاملـــة لـــه بنقيـــض قصـــده، ومـــن 
اســـتعجل شـــيئا قبـــل أوانـــه عوقـــب بحرمانـــه، دلت على 
ذلـــك المـــادة 29: »يشتــــرط لانعقـــاد الـــزواج أن لا تكـــون 
المـــرأة محرمـــة علـــى الرجـــل ولـــو كان التحريـــم مؤقتـــا«، 
وقـــد عـــددت المـــادة 5	 المحرمـــات على ســـبيل التأقيت، 

ونصـــت علـــى معتـــدة الغيــــر وزوجـــة الغيــــر.

ويــــرى الباحـــث أن عقـــد الـــزواج فـــي العـــدة باطـــل، وإذا 
دخـــل بهـــا حرمـــت عليـــه أبـــدا، وإن لـــم يدخـــل بهـــا فـــرق 
عوقـــب  أوانـــه  قبـــل  ال�شـــيء  اســـتعجل  مـــن  إذ  بيــــنهما؛ 
بعـــد  نكاحهـــا  أراد  فـــإذا  عليـــه،  تحـــرم  ولـــم  بحرمانـــه، 
فـــي عدتهـــا، وأراد أن يعقـــد  لـــم يعقـــد عليهـــا  أو  العـــدة، 
عليهـــا بعـــد ذلـــك فلـــه ذلـــك فـــي الحاليــــن؛ إذ لا دليـــل على 
عمـــر  الفـــاروق  عـــن  المشـــهورة  الروايـــة  وهـــو  التحريـــم، 

ج	5، ص	9.
)	( السالمي، الجوابات، ج	، ص			. 

)2( المرجع السابق. 
)	( المرجع السابق، ج	، ص			.

بـــن الخطـــاب -ر�شـــي الله عنـــه- فقـــد روى الإمـــام مالـــك 
رشـــيد  تحـــت  كانـــت  الأســـدية  طليحـــة  أن  موطئـــه  فـــي 
فـــي عدتهـــا، فضربهـــا عمـــر  الثقفـــي، فطلقهـــا، فنكحـــت 
بـــن الخطـــاب، وضرب زوجهـــا بالمخفقة ضربـــات، وفرق 
بيــــنهما ثـــم قـــال عمـــر بـــن الخطـــاب: »أيمـــا امـــرأة نكحـــت 
فـــي عدتهـــا، فـــإن كان زوجهـــا الـــذي تــــزوجها لـــم يدخل بها 
فـــرق بيــــنهما ثـــم اعتدت بقية عدتها مـــن زوجها الأول ثم 
كان الآخـــر خاطبـــا من الخطاب، وإن كان دخل بها فرق 
بيــــنهما ثـــم اعتـــدت بقية عدتها مـــن الأول ثم اعتدت من 

الآخـــر ثـــم لا يجتمعـــان أبـــدا«)4(.

 وممـــا يتــــرتب علـــى بطـــلان خطبـــة المعتـــدة أن لا يكـــون 
علـــى  وواعدتـــه  المخطوبـــة،  وافقـــت  وإن  أثــــر  للخطبـــة 
الـــزواج، فيجـــوز لغيــــره أن يتقـــدم لخطبتهـــا فـــور انتهـــاء 
تحـــرم  المتقـــررة أن المخطوبـــة  عدتهـــا)5(، ومـــن الأصـــول 
خطبتهـــا حتـــى يـــذر أو يـــأذن لغيــــره؛ ولكـــن لاســـتعجاله 
الخطبـــة قبـــل وقـــت مشـــروعيتها عوقـــب بحرمانـــه مـــن 
لـــه بنقيـــض قصـــده، فكانـــت كالعـــدم. أثــــرها؛ معاملـــة 

المسألة الثانـية: نكاح التحليل:	

ثلاثـــا،  فطلقهـــا  عصمتـــه،  مـــن  زوجتـــه  الرجـــل  بَـــتَّ  إذا 
 :)6( لـــه حتـــى تتوافـــر الشـــروط الآتــــية  فإنهـــا لا تحـــل 

الشرط الأول: أن تنكح زوجا غيـره نكاحا صحيحا.	 
الشرط الثانـي: أن يدخل بها الزوج الثانـي.	 
بقصـــد 	  الثانــــي  نـــكاح  يكـــون  ألا  الثالـــث:  الشـــرط 

أن  الحديـــث  ففـــي  الأول،  لزوجهـــا  التحليـــل 
»لعـــن  قـــال:  وســـلم  عليـــه  الله  صلـــى  الله  رســـول 
الله المحلـــل والمحلـــل له«)	(، فقصـــد التحليل من 
الـــزوج الثانــــي أو مـــن الزوجة نفســـها يحرمها على 
الثانــــي، ولا تحـــل لـــلأول، وإن شُـــرط التحليـــل فـــي 

تختلـــف. لا  والآثـــار  ظاهـــر،  فالتحريـــم  العقـــد 

)4( رواه مالــك، الموطــأ، كتــاب النــكاح، بــاب جامــع مــا لا يجــوز مــن 
النــكاح، حديــث رقــم 5			، ج2، ص6	5. 

)5( أطفيش، شرح النـيل، ج6، ص	5.
)6( ابــن بـــركة، الجامــع، ج2، ص5		، 86	، الكنــدي، المصنــف، 

.2		 ص6	2،  ج8	، 
)	( تقدم تخريجه.
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ومفـــاد هـــذا: أنـــه إذا اختـــل شـــرط مـــن هـــذه الشـــروط 
لـــم يجـــز لمـــن بـــت طـــلاق زوجتـــه أن يــــردها إلـــى عصمتـــه، 
فـــإن فعـــل فـــرق بيــــنهما؛ عقوبة لـــه ونكاية بـــه؛ لمخالفته 
النهـــي، ومـــن اســـتعجل ال�شـــيء قبـــل وقـــت أوانـــه عوقب 
بحرمانـــه منـــه)	(، وهـــو مـــا ق�شى بـــه القانون العُمانــــي في 
المـــادة 5	/5: »يحـــرم بصفـــة مؤقتـــة: 5. المطلقـــة ثـــلاث 
مـــرات، فـــلا يصـــح لمطلقها أن يتــــزوجها إلا بعـــد انقضاء 
عدتهـــا مـــن زوج آخـــر دخـــل بهـــا دخـــولا حقيقيـــا فـــي زواج 

صحيـــح«.

بقصـــد  الثانــــي  تــــزوجها  إذا  أنـــه  الإباضيـــة  وأضـــاف   
التحليـــل ودخـــل بها فإنها تحـــرم عليه تأبيدا، معاملة له 
بنقيـــض قصـــده، وقطعـــا لدابــــر الحيـــل والمفاســـد، كما 
أنها تحرم على الأول إن علمت أن الثانــــي نكحها تحليلا 

وقـــد دخـــل بهـــا؛ لأنهـــا تعد زانــــية مختـــارة )2(.

المسألة الثالثة: نكاح الزانـي لمزنـيته:	

  اتفقـــت كلمـــة الإباضيـــة)	( علـــى أن الزانــــي لا تحـــل لـــه 
مزنــــيته تأبيـــدا، واســـتندوا إلـــى عـــدد من الأدلـــة، وذكروا 
قبـــل الأوان  اســـتعجل  لـــه؛ لأنـــه  ذلـــك عقوبـــة  أن  منهـــا 
فعوقـــب بالحرمـــان، وأن فـــي ذلـــك ســـدا للذريعـــة أمـــام 
الذيــــن يــــنتهكون الحرمـــات، ولا يلتفتـــون إلـــى المحرمات، 
فـــإذا علمـــا )الذكـــر والأنثـــى( أن الزنـــى يحـــرم كلا منهمـــا 
علـــى الآخـــر كان ذلـــك رادعـــا لهمـــا وزاجـــرا عـــن فعلتهمـــا، 
فيدفعهمـــا إلـــى عقـــد النـــكاح وإعلانـــه إن كان قصدهمـــا 
خيــــرا، وأمـــا إن كان المقصـــد أن يق�شـــي الرجـــل حاجتـــه 
مع إيهام المرأة أنها زوجة المســـتقبل، وأنها محط نظره، 
ثـــم يــــرم بها بعـــد أن يق�شي وطره، فإن القـــول بالتحريم 
مـــن  عفتهـــا  ويحفـــظ  كرامتهـــا،  ويصـــون  المـــرأة،  يحمــــي 
الابتـــذال، يقـــول الشـــيخ أحمـــد الخليلي: »هـــذا من باب 
ســـد ذرائـــع الفســـاد«)4(، وقـــال الشـــيخ بكلـــي: »ولا غرابة 
عوقـــب  أوانـــه  قبـــل  ال�شـــيء  اســـتعجل  فمـــن  ذلـــك؛  فـــي 

)	( ابن بـركة، الجامع، ج2، ص5		، 86	.
)2( الشق�شي، منهج الطالبيـن، ج	، ص	0	. 

ص	50	،  ج	،  البســيوي،  الحســن  أبــي  جامــع  البســيوي،   )	(
ص04	. ج2	،  المصنــف،  الكنــدي، 

)4( الخليلي، بـــرنامج »ســؤال أهل الذكر«، تلفزيون ســلطنة عمان، 
5 ربيع الأول 425	هـ، يوافقه 2004/4/25م.

وروح  يتما�شـــى  بالمنـــع  »القـــول  قـــال:  ثـــم  بحرمانـــه«)5(، 
القـــرآن، ويوافـــق حكمـــة الـــزواج وغايتـــه«)6(.

ولـــم يتعـــرض القانون العُمانــــي لهذه المســـألة، ولم أجد 
لهـــا أي تنـــاول في القوانــــين الأخـــرى، وكان حريا بالقانون 

أن يتعـــرض لها، ويبيــــن حكمها.

المسألة الرابعة: وطء الزوجة في حال الحيض:	

 حـــرّم الله تعالـــى وطء الزوجـــة وهـــي حائـــض، وذلـــك فـــي 
ذًى فَاعْتــــزلُواْ 

َ
حِيضِ قُلْ هُوَ أ لُونَكَ عَنِ الْمَ

َ
قوله: ﴿وَيَسْـــأ

فَـــإِذَا  يَطْهُـــرْنَ  ـــىَ  حَتَّ تَقْرَبُوهُـــنَّ  وَلَا  حِيـــضِ  الْمَ فِـــي  سَـــاء  النِّ
﴾)	(، ومن خالف  مَرَكُـــمُ اّللَّهُ

َ
تُوهُـــنَّ مِـــنْ حَيْثُ أ

ْ
ـــرْنَ فَأ تَطَهَّ

النهـــي عمـــدا فقـــد لحقـــه الوزر، وكان عاصيًـــا لله تعالى، 
أربعـــة  إلـــى  عليـــه  تحريمهمـــا  فـــي  الإباضيـــة  واختلـــف 

أقـــوال)8(: 

قـــول 	  وهـــو  تأبيـــدا،  عليـــه  تحـــرم  أنهـــا  الأول:  القـــول 
اســـتعجل  مـــن  تعويـــلا علـــى قاعـــدة  جمهورهـــم؛ 
وأخـــذا  بحرمانـــه،  عوقـــب  أوانـــه  قبـــل  ال�شـــيء 
فـــي  وطـــئ  »الـــذي  البســـيوي:  قـــال  بالسياســـة، 
ل في النهي، فوطئ  الحيـــض المحرم عليـــه قد عجَّ
الإمـــام  وقـــال  المـــدة«)9(،  علـــى  لـــه  يبـــاح  أن  قبـــل 
تحريـــم  علـــى  »أجمعـــوا  الجوابـــات:  فـــي  السالمــــي 
الـــوطء فـــي الحيض، فإن فعـــل فاعل ذلك عمدا 
فـــي فســـاد  ثـــم اختلفـــوا  أجمعـــوا علـــى عصيانـــه، 
زوجتـــه عليـــه، فمنهـــم مـــن أفســـدها عليـــه، وأمـــر 
مـــن  إذ  لعصيانـــه،  عقوبـــة؛  بيــــنهما؛  بالتفريـــق 
تعجـــل شـــيئا قبـــل أوانـــه عاقبـــه الله بحرمانـــه«)0	(.

التوبـــة، 	  عليـــه، وعليـــه  تحـــرم  أنـــه لا  الثانــــي:  القـــول 
وكفـــارة الفـــراش؛ لحديـــث ابـــن عبـــاس – ر�شـــي 
فـــي  النبـــي صلـــى الله عليـــه وســـلم  الله عنـــه -عـــن 

)5( بكلي، فتاوى البكري، ج4، ص	4	.
)6( المرجع السابق، ج4، ص48	.

)	( البقرة: 222.
ص8	5	،  ج	،  البســيوي،  الحســن  أبــي  جامــع  البســيوي،   )8(

ص69	. ج5	،  المصنــف،  الكنــدي،   ،	589  ،	5	9
الســالمي،  ويـــنظر:  ص402،  البســيوي،  مختصــر  البســيوي،   )9(

ص	6	. ج2،  النظــام،  جوهــر 
)0	( السالمي، الجوابات، ج	، ص8		. 
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قاعدة: »من استعجل الشيء قبل أوانه«راشد النظيري 

الـــذي يأتــــي امرأتـــه وهـــي حائـــض قـــال: »يتصـــدق 
بديــــنار أو بنصـــف ديــــنار«.

وجه الاســـتدلال: أن النبي صلى الله عليه وســـلم 	•
لـــم يحرمها عليـــه، وأمرها بالكفارة.

القـــول الثالـــث: إن وطـــئ فـــي الحيـــض تاب واســـتغفر، 	 
وإن عاد تاب، وإن عاد تاب، وإن عاد في الرابعة 
حرمـــت عليـــه؛ لأنه معاند فأحرى أن تحرم عليه 

.)	(

القول الرابع: التوقف؛ ولعل ذلك لتعارض الأدلة.	 

 ويــــرى الباحث أن الزوجة لا تحرم عليه؛ لأن الزوجية 
ثابتـــة بعقـــد صحيـــح، وبميثـــاق غليـــظ، ولا يــــرفع هـــذا 
الحكم ويــــزيله، ويبيحها لغيــــره إلا دليل شـــرعي صحيح 
ولا دليـــل، فلـــزم البقـــاء على الأصل، وهو عدم الحرمة؛ 
فـــي تفريـــق الأســـرة، وإباحـــة  منعـــا مـــن المفســـدة الأشـــد 
المرأة للغيــــر، إلا أن على الزوجة أن تدفعه عن نفســـها 
وتطلـــب  للقضـــاء،  أمرهـــا  تــــرفع  أن  لهـــا  حـــق  أبـــى  فـــإن 

الطـــلاق؛ لرفـــع الضـــرر عنهـــا، ودفعـــا لمنكـــره.

المسألة الخامسة: طلاق الفار:	

 إذا طلـــق الـــزوج زوجتـــه فـــي مـــرض موتـــه الـــذي يخـــاف 
منـــه الهـــلاك طلاقـــا بائنا بغيــــر طلـــب منها ثم مـــات فيه، 
ولـــم يبــــرأ منـــه، فـــإن الطـــلاق واقـــع محســـوب عليـــه)2(، 
لـــه  معاملـــة  العـــدة؛  فـــي  كانـــت  إن  فتــــرث  زوجتـــه  وأمـــا 
أوانـــه  قبـــل  ال�شـــيء  اســـتعجل  ومـــن  قصـــده،  بنقيـــض 
طـــلاق  لأنـــه  عنهـــا)	(،  للضـــرر  ودفعـــا  بحرمانـــه،  عوقـــب 
إضـــرار، يحرمهـــا الإرث)4(، وخرَّج الإمام السالمــــي الحكم 
المناســـب المرســـل(،  )الوصـــف  علـــى المصلحـــة المرســـلة 
فقـــال: »جعـــل بعـــض الأصحـــاب الميــــراث للمطلقـــة فـــي 
المـــرض ثلاثـــا، فـــلا تــــرث منـــه قياســـا على حرمـــان القاتل 
المذكـــور  التطليـــق  مـــن  واحـــد  كل  أن  بجامـــع  الميــــراث 
لـــم  الشـــرع  فـــإن  فاســـد،  لغـــرض  محـــرم  فعـــل  والقتـــل 
يعتبــــر إثبـــات ميــــراث لمـــن لا ميــــراث له؛ لأجـــل صدور ما 
يســـقط بـــه لقصـــد إســـقاطه، فلـــم يعتبــــر الشـــرع عيــــن 

)	( المرجع السابق، ج	، ص9		. 
)2( العوتبي، الضياء، ج5	، ص420.

)	( الكندي، المصنف، ج29، ص252.
)4( أطفيش، شرح النـيل، ج	، ص484. 

الميــــراث، ولا  إثبـــات  فـــي عيــــن  العلـــة، ولا جنســـها  هـــذه 
جنســـه، والأصحـــاب اعتبــــروا ذلـــك فعارضـــوه بنقيـــض 
قصـــده حتـــى يصيــــر الحكـــم بتوريـــث المبتوتـــة معارضـــا 
لـــه بنقيـــض قصـــده، فـــإن قصـــد المطلق ثلاثا فـــي المرض 
اســـتعجال  موروثـــه  قاتـــل  وقصـــد  الميــــراث،  حرمـــان 

الميــــراث لـــه، فـــكان مناســـبا«)5(.

إلـــى  تتحـــول  أو  هـــل تكمـــل عدتهـــا   واختلـــف الإباضيـــة 
الوفـــاة؟ علـــى قوليــــن:  عـــدة 

القـــول الأول: أنهـــا تكمـــل عدتهـــا )عـــدة الطـــلاق(؛ 	 
وهـــذه  الزوجـــة،  علـــى  واجبـــة  الوفـــاة  عـــدة  لأن 
ليســـت زوجـــة؛ لأنها مبانة وقـــت الوفاة، قال الله 
زْوَاجاً 

َ
ـــوْنَ مِنكُـــمْ وَيَـــذَرُونَ أ ذِيــــنَ يُتَوَفَّ تعالـــى: ﴿وَالَّ

شْـــهُرٍ وَعَشْـــراً﴾)6( )	(.
َ
رْبَعَـــةَ أ

َ
نفُسِـــهِنَّ أ

َ
صْنَ بِأ يَتــــربَّ

القـــول الثانــــي: تعتد بأبعد الأجليــــن )عدة الوفاة 	 
حيـــض()8(  ثـــلاث  أو  أيـــام  وعشـــرة  أشـــهر  أربعـــة 

لأنهـــا وارثـــة، ولا تــــرث إلا الزوجـــة.

وقـــد نصـــت المـــادة 24	 مـــن القانون العُمانــــي على: »إذا 
توفـــي الـــزوج والمـــرأة فـــي عدة الطـــلاق البائن فإنهـــا تكملها 
مـــرض  فـــي  الطـــلاق  كان  إذا  إلا  الوفـــاة  بعـــدة  تلـــزم  ولا 

المـــوت وكان طـــلاق الفـــار فتعتـــد للوفـــاة«.

ومعنـــى هـــذا أن القانون ألزم المـــرأة المطلقة طلاق الفار 
أن تعتـــد عـــدة الوفـــاة، وتتجـــه نــــيتها لهـــذا، إذا مات وهي 
يــــرى أن  القانـــون  بالالتــــزام أن  يـــدل  فـــي عدتهـــا، وهـــذا 
المـــرأة المطلقـــة طـــلاق الفـــار تــــرث مـــا دامـــت عدتهـــا لـــم 

تنقـــض.

ويــــرى الباحـــث أن إرث المطلقـــة طـــلاق الفـــار إنمـــا كان 
لأجـــل رفـــع الضـــرر عنهـــا، ومعاملـــة لـــه بنقيـــض قصـــده؛ 
لأنـــه اســـتعجل ذلـــك قبـــل حيــــنه، وعلـــى هـــذا لا تتحـــول 
عنـــه،  بائنـــة  هـــي  إذ  زوجـــة؛  ليســـت  لأنهـــا  عدتهـــا؛  عـــن 
فـــي  والله تعالـــى ألـــزم الزوجـــة دون غيــــرها بعـــدة الوفـــاة 

)5( السالمي، طلعة الشمس، ج2، ص	4	، 44	. 
)6( البقرة: 4	2

)	( الثميـنـي، التاج المنظوم، ج6، ص08	. 
)8( الكندي، بيان الشرع، ج	5، ص0	. 
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زْوَاجـــاً 
َ
ـــوْنَ مِنكُـــمْ وَيَـــذَرُونَ أ ذِيــــنَ يُتَوَفَّ قولـــه تعالـــى: ﴿وَالَّ
وَعَشْـــراً﴾)	(. شْـــهُرٍ 

َ
أ رْبَعَـــةَ 

َ
أ نفُسِـــهِنَّ 

َ
بِأ صْنَ  يَتــــربَّ

المســـألة السادســـة: وطء الرجعيـــة فـــي عدتهـــا قبـــل 	
الإشـــهاد:

 يــــرى الإباضيـــة)2( وجـــوب الإشـــهاد علـــى الرجعـــة؛ لقوله 
وْ 

َ
أ بِمَعْـــرُوفٍ  مْسِـــكُوهُنَّ 

َ
فَأ جَلَهُـــنَّ 

َ
أ بَلَغْـــنَ  ﴿فَـــإِذَا  تعالـــى: 

قِيمُوا 
َ
نكُمْ وَأ شْـــهِدُوا ذَوَيْ عَـــدْلٍ مِّ

َ
فَارِقُوهُـــنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأ

ِ وَالْيَوْمِ 
ِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهَّ

هَادَةَ لِلَّهَّ الشَّ
هُ مَخْرَجـــاً﴾)	(، ومن خالف  َ يَجْعَل لَّ ـــقِ اللَّهَّ الْآخِـــرِ وَمَـــن يَتَّ
ذلـــك ووقـــع عليهـــا قبـــل الإشـــهاد فقـــد حرمـــت عليـــه)4(؛ 
أوانـــه فعوقـــب بحرمانـــه،  ال�شـــيء قبـــل  لأنـــه اســـتعجل 
اشتــــراط  فـــي  الحكمـــة  »لعـــل  الســـالمي:  الإمـــام  يقـــول 
مـــن  يخ�شـــى  مـــا  دفـــع  الشـــروط  ســـائر  دون  الشـــهود 
المفســـدة مـــن غالـــب العـــوام، فـــإن الواحـــد منهـــم لـــو لـــم 
يشتــــرط عليه ذلك جاء إلى مطلقته فيــــزعم مراجعتها، 

وهـــو لـــم يفعـــل، فيف�شـــى إلـــى الفســـاد«)5(.

وجـــاء فـــي المـــادة 	9/أ مـــن قانـــون الأحـــوال الشــــخصية 
وعنـــد  بالكتابـــة،  أو  بالقـــول  الرجعـــة  »تقـــع  العُمانــــي: 
أحـــكام  مراعـــاة  مـــع  المفهومـــة  فبالإشـــارة  عنهـــا  العجـــز 
المـــادة 28 مـــن هـــذا القانـــون«، ونصـــت المـــادة 28 علـــى: 
»يشتــــرط فـــي صحـــة الـــزواج حضور شـــاهدَيْن مســـلمَيْن 
بالغيــــن عاقليــــن رجليــــن مـــن أهـــل الثقـــة سامعيــــن معـــا 

كلام المتعاقديــــن فاهميــــن المـــراد منـــه«.

ومفاده أن الإشـــهاد على الرجعة واجب وشـــرط صحة، 
وهـــو متفق مع ما ذهـــب إليه الإباضية.

المسألة السابعة: قتل الوارث لمورثه:	

 مُنع القاتل لمورثه بغيـر حق من الميـراث؛ لجنايته التـي 
اســـتعجل بهـــا الحصـــول علـــى مـــا يمكـــن أن يســـتحقه لو 
مـــات مورثـــه قبلـــه، فاســـتحق لذلـــك أن يحـــرم الميــــراث 

)	( البقرة: 4	2.
)2( ابن بـركة، الجامع، ج2، ص			، البسيوي، جامع أبي الحسن 

البسيوي، ج	، ص604	. 
)	( الطلاق: 2.

)4( ابن بـركة، الجامع، ج2، ص	8	. 
)5( السالمي، الجوابات، ج	، ص65	. 

كلـــه عقوبة ونكايـــة به)6(. 

وذلـــك  خطـــأ؛  أو  عمـــدا  القتـــل  بيــــن  المنـــع  فـــي  فـــرق  ولا 
ســـد للذرائـــع، وقطـــع لدابــــر الفســـاد، فقـــد يقتـــل مورثه 
إرثـــه  أن  كمـــا  خطـــأ،  كان  القتـــل  أن  ويتظاهـــر  عمـــدا، 
مخالـــف لمقاصـــد الشـــرع الإسلامــــي فـــي الميــــراث، يقـــول 
الإمـــام الســـالمي: »أمـــا العمـــد فظاهـــر؛ لأن القاتـــل قـــد 
اســـتعجل الميــــراث، فعاقبـــه الشـــارع فـــي الدنــــيا بنقيـــض 
عوقـــب  أوانـــه  قبـــل  شـــيئا  تعجـــل  مـــن  وأن  قصـــده، 
بحرمانـــه، أمـــا الخطـــأ فلســـد الذريعـــة، فـــرب متعمـــد في 
صـــورة مخطـــئ؛ ولأن الخطـــأ في القتـــل يوجب الدية على 
العاقلـــة والكفـــارة علـــى القاتـــل، فـــلا يــــناسب أن يوجـــب 

لـــه الإرث؛ لأنـــه ســـبب المغـــرم لا المغنـــم«)	(.

الرحـــم والصلـــة والمـــوالاة  قائـــم علـــى  الميــــراث   كمـــا أن 
والمقاصـــد،  المعانــــي  هـــذه  تنتفـــي  وبالقتـــل  والتناصـــر، 

الرحـــم)8(. ويــــنقطع 

ولهـــذا، فـــإن مـــن قتـــل مورثـــه تنفيـــذا لحكم شـــرعي بأمر 
من الحاكم أو كان المقتول من البغاة فإن القاتل يـرث 
مـــا دام المقتـــول علـــى ملة الإســـلام؛ وذلـــك لأن القاتل لم 

يــــنتهك الحرمـــات من أجل الوصول إلـــى مرغوبه )9(.

وفـــي قانـــون الأحـــوال الشــــخصية العُمانــــي: »يُحـــرم مـــن 
أم  أصيـــلا  فاعـــلا  أكان  ســـواء  مورثـــه،  قتـــل  مـــن  الإرث 
شـــريكا أم متســـببا، عمـــدا كان القتـــل أو خطـــأ شـــريطة 
أن يكون عند ارتكابه الفعل عاقلا بالغا حد المسؤولية 

الجزائيـــة«.

ومعنـــى ذلـــك أن القانـــون حـــرم القاتـــل الميــــراث، ســـواء 
ســـد  إلا  ذلـــك  ومـــا  بالتســـبب؛  أم  مباشـــرا  القتـــل  أكان 
للذرائـــع، ومنـــع للمفاســـد، وحفاظ على الأرواح؛ حتى لا 

تكـــون مطيـــة للوصـــول إلـــى متـــاع زائـــل.

ويلحظ أن القانون اشتـرط شرطيـن في القاتل، وهما: 

الشرط الأول: أن يكون عاقلا بالغا عند ارتكاب 	 

)6( السالمي، الجوابات، ج4، ص84	. 
)	( السالمي، شرح الجامع الصحيح، ج	، ص442، 	44. 

)8( السعدي، تـيسيـر الكريم، ص68	. 
)9( السالمي، شرح الجامع الصحيح، ج	، ص442، 	44. 
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الفعل.
الشـــرط الثانــــي: أن يكـــون بالغـــا حـــد المســـؤولية 	 

الجزائيـــة.

والسبب في ذلك أن من لم يتوافر فيه هذان الشرطان، 
لم يســـتعجل الميــــراث قبل أوانه حتـــى يعاقب بحرمانه، 
لـــه فيعاقـــب عليـــه، ولا تقصيــــر صـــدر منـــه  ولا قصـــد 
فيوصـــف فعلـــه بأنه خطأ، وهذا القـــول- توريث القاتل 
إن كان صبيـــا أو مجنونـــا- قـــول الحنفيـــة)	(، وقـــال بـــه 

بعـــض الحنابلـــة)2( وبعـــض الإباضية)	(.

ويــــرى الباحث عدم اشتــــراط ذلك؛ وذلك أن القتل إما 
أن يكـــون عمـــدا أو خطـــأ أو شـــبه عمـــد، وقتـــل الصبـــي 
والمجنـــون يعـــد خطـــأ وإن كان عمـــدا؛ لأن عمـــد الصبـــي 
عليـــه  الله  صلـــى  الله  رســـول  أن  الحديـــث  وفـــي  خطـــأ، 
وســـلم قـــال: »لا يــــرث القاتـــل المقتـــول عمـــدا كان القتـــل 
أو خطأ«، ولم يستثن صلى الله عليه وسلم الصغيـر أو 
المجنـــون، كمـــا أن فـــي ذلـــك ســـدا للذرائـــع، فقد يســـتغل 
ذلـــك وليهمـــا فيُســـهل عليهمـــا ارتـــكاب الجريمـــة مـــن أجل 

الحصـــول علـــى الميــــراث العاجل.

المسألة الثامنة: قتل المُو�شي المو�شى له:	

  اختلـــف الإباضيـــة فـــي إبطال الوصيـــة إذا قتل المو�شى 
لـــه المو�شـــي بغيــــر حـــق كمـــا هـــو الشـــأن فـــي الميــــراث إلـــى 

قوليـن: 

القـــول الأول: أبطـــل الإباضيـــة فـــي المشـــهور الوصيـــة إذا 
قتل المو�شى له المو�شي بغيــــر حق؛ قياسا على الميــــراث 
الإمـــام  يقـــول  المقصـــود،  بنقيـــض  المعاملـــة  بجامـــع 
قبـــل  شـــيئا  اســـتعجل  قـــد  منهمـــا  كلا  »أن  لــــ  الســـالمي: 
أوانـــه، ومـــن تعجـــل شـــيئا قبـــل أوانـــه عوقـــب بحرمانه... 
بيانـــه المانـــع القتـــل وهـــو موجود فـــي الجانبيــــن، والممنوع 
لـــه  المو�شـــى  الفـــرع  وفـــي  القاتـــل،  الـــوارث  الأصـــل  فـــي 
لاســـتعجال  القتـــل؛  معنـــى  فـــي  اشتــــركا  وقـــد  القاتـــل، 

المذكـــور«)4(. الحـــظ 

)	( السرخ�شي، المبسوط، ج0	، ص48. 
)2( المرداوي، الإنصاف، ج	، ص68	.

)	( الشق�شي، منهج الطالبيـن، ج0	، ص4		.
)4( السالمي، الجوابات، ج4، ص0	، 		. 

لـــه  تصـــح  فلـــم  القاتـــل  »وأمـــا  أطفيـــش:  الشـــيخ  وقـــال 
اســـتعجالا  يعـــد  عمـــدا  للمو�شـــي  قتلـــه  لأن  الوصيـــة؛ 
يعاقـــب  أوانـــه  قبـــل  ب�شـــيء  والمســـتعجل  للوصيـــة، 
خوفـــا  الخطـــأ؛  قتـــل  فـــي  بذلـــك  وحكـــم  بحرمانـــه، 
الله  صلـــى  قـــال  وقـــد  للذريعـــة،  ســـدا  أو  للاســـتعجال 
عليـــه وســـلم: »لا يــــرث القاتـــل قتــــيله عمـــدا كان القتـــل 
علـــى  للقاتـــل  الوصيـــة  العلمـــاء  وقاســـت  خطـــأ«،  أو 

الميــــراث«)5(.

القـــول الثانــــي: لا تبطـــل الوصيـــة؛ لأن الخطـــأ محمـــول 
عـــن هـــذه الأمـــة، فـــلا عقوبـــة فيـــه)6(.

رأي: 

 ولـــم يختلـــف قانـــون الأحـــوال الشــــخصية العُمانــــي فـــي 
الوصيـــة عمـــا اعتمـــده فـــي الميــــراث، فذكرت المـــادة 228 
ـــت فـــي الفقـــرة الخامســـة علـــى:  مبطـــلات الوصيـــة، ونصَّ
لـــه  المو�شـــى  أكان  ســـواء  المو�شـــي،  لـــه  المو�شـــى  »قتـــل 
فاعـــلا أصليـــا أم شـــريكا أم متســـببا، عمـــدا كان القتـــل 
أو خطـــأ، شـــريطة أن يكـــون عنـــد ارتكابـــه الفعـــل عاقـــلا 

بالغـــا حـــد المســـؤولية الجزائيـــة«.

فـــي  والبلـــوغ  العقـــل  اشتــــراط  عـــدم  الباحـــث  ويختـــار 
علـــى  قياســـا  الوصيـــة؛  اســـتحقاق  مـــن  ليمنـــع  القاتـــل 
الحـــق. علـــى  للحصـــول  الاســـتعجال  بجامـــع  الميــــراث، 

***

)5( أطفيش، شرح النـيل، ج2	، ص	2	. 
)6( المرجع السابق، ج4، ص9	4.
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الخاتمة

أولا: النتائج:	

بعـــد حمـــد الله تعالـــى، والثنـــاء عليـــه بمـــا هو أهـــل له من 
الحمـــد علـــى مـــا أنعـــم علـــيّ من إتمـــام هذا البحـــث، فقد 

توصلـــت إلـــى مجموعـــة مـــن النتائج، وهي كالآتــــي: 

مـــن اســـتعمل وســـائل غيــــر مشـــروعة للوصـــول إلـــى . 	
المشـــروع المرغـــوب فيـــه اســـتعجالا منـــه قبـــل وقتـــه 
المقـــدر شـــرعا كانـــت عاقبتـــه المنـــع والحرمـــان مـــن 

مقصـــوده.

يعاقـــب . 2 فإنـــه  أوانـــه  قبـــل  ال�شـــيء  اســـتعجل  مـــن 
الفســـاد،  لذرائـــع  وســـدا  لـــه،  عقوبـــة  بحرمانـــه؛ 

قصـــده. بنقيـــض  لـــه  ومعاملـــة 

القوليـــة . 	 أو  الفعليـــة  التصرفـــات  لا عبــــرة بظاهـــر 
إن كان المقصـــد منهـــا أمـــرا غيــــر مشـــروع، ومناقضا 

لمقصـــد الشـــرع الحكيـــم.

بنقيـــض . 4 والمعاملـــة  الذرائـــع  وســـد  العقوبـــة  مبـــدأ 
المقصـــود أعـــم وأشـــمل مـــن قاعـــدة )من اســـتعجل 

ال�شـــيء قبـــل أوانـــه عوقـــب بحرمانـــه(.

جعل بعض الفقهاء قاعدة )من اســـتعجل ال�شـــيء . 5
لقاعـــدة  مرادفـــة  بحرمانـــه(  عوقـــب  أوانـــه  قبـــل 
)المعاملـــة بنقيـــض المقصـــود(، وهـــذا غيــــر صحيـــح 
بنقيـــض  )المعاملـــة  قاعـــدة  إذ  نظـــر الباحـــث؛  فـــي 
المـــرء  يعاقـــب  فقـــد  وأشـــمل،  أعـــم  المقصـــود( 

أمـــره. فـــي  يســـتجل  لـــم  ولـــو  بنقيـــض مقصـــوده 

مـــن . 6 قاعـــدة  علـــى  قيـــودا  الفقهـــاء  بعـــض  أضـــاف 
اســـتعجل ال�شـــيء قبـــل أوانـــه عوقـــب بحرمانـــه مـــن 
وللتقليـــل  كثيــــرة  مســـائل  تحتهـــا  تنـــدرج  أن  أجـــل 
مـــن مخرجاتهـــا؛ إذ مـــن شـــأن القواعـــد الفقهية أن 

أغلبيـــة. تكـــون 

مـــن ضوابـــط قاعـــدة )مـــن اســـتعجل ال�شـــيء قبـــل . 	
أوانـــه عوقـــب بحرمانـــه(: 

ألا يكون المســـتعجل فيه متعلقا بعبادة خالصة 	 

الانقيـــاد  العبـــادات  فـــي  الأصـــل  إذ  تعالـــى؛  لله 
للدليـــل.  والاتبـــاع 

مـــن 	  أعظـــم  مفســـدة  الحرمـــان  علـــى  يتــــرتب  ألا 
الحرمـــان. عـــدم 

ألا يكـــون المقصـــد حســـنا وقام دليل معتبــــر على 	 
جوازه. 

لقاعـــدة )مـــن اســـتعجل ال�شـــيء قبـــل أوانـــه عوقـــب . 8
المفسديــــن،  ردع  فـــي  عظمـــى  أهميـــة  بحرمانـــه( 
والمحافظـــة علـــى المقاصـــد الشـــرعية )الضروريـــات 

التحسيـنــــيات(. أو  الحاجيـــات  أو 

يعـــد الإباضيـــة مـــن المتوسعيــــن فـــي تطبيـــق قاعـــدة . 9
من اســـتعجل ال�شـــيء قبـــل أوانه عوقـــب بحرمانه، 
كـــوطء  الأســـرة  مســـائل  مـــن  كثيــــرا  فيهـــا  فأدرجـــوا 
الزوجـــة فـــي حـــال الحيـــض، مـــع أن الزوجيـــة ثابتـــة 
بعقـــد صحيـــح لا يــــرفعه إلا دليـــل شـــرعي صحيـــح.

باطـــل، . 0	 الوفـــاة  أو  الطـــلاق  عـــدة  فـــي  الـــزواج  عقـــد 
وتحـــرم عليـــه الزوجـــة إن دخل بهـــا، وإلا جاز له أن 

يــــنكحها بعـــد العـــدة.

تحـــل . 		 ولا  وقانونـــا،  شـــرعا  محـــرم  التحليـــل  نـــكاح 
بـــه المـــرأة لزوجهـــا الأول، وقـــد تحـــرم علـــى الأول إن 

دخـــل بهـــا الثانــــي مـــع علمهـــا بقصـــد التحليـــل.

لا تحل الزانــــية لمن زنى بها؛ فمن اســـتعجل ال�شـــيء . 2	
قبل أوانـــه عوقب بحرمانه.

وطء الزوجـــة فـــي الدبــــر لا يحرمهـــا؛ اتقـــاء لمفســـدة . 		
أعظـــم، ولهـــا أن تــــرفع أمرها إلـــى القا�شي إن أصر؛ 

ليخلصهـــا مـــن المنكر.

تــــرث مطلقـــة الفـــار إن مـــات فـــي العـــدة، ولا تتحول . 4	
عـــن عدتها.

لا تصح الرجعة إلا بالإشهاد.. 5	

لـــه؛ . 6	 عقوبـــة  الميــــراث  يحرمـــه  مورثـــه  الـــوارث  قتـــل 
لـــه  المو�شـــى  قتـــل  عليـــه  ويُقـــاس  لاســـتعجاله، 
بالنقيـــض. والمعاملـــة  الاســـتعجال،  بجامـــع  للمو�شـــي 



60

قاعدة: »من استعجل الشيء قبل أوانه«راشد النظيري 

لا مانـــع شـــرعا أن يمنـــع الحاكـــم مـــن �شـــيء معيــــن . 		
علـــى ســـبيل التأبيـــد إذا اقتضـــت المصلحـــة ذلـــك، 
مـــن بـــاب السياســـة الشـــرعية، فالمنـــع أو التحريـــم 

سيا�شـــي، وليـــس ديـنــــيا.

وافق قانون الأحوال الشـخصية العُمانـي ما ذهب . 8	
إليـــه الإباضيـــة في بعـــض التطبيقـــات الفقهية على 
القاعـــدة، وخالفهـــم أو خالـــف المشـــهور من قولهم 
فـــي بعـــض المســـائل كاشتــــراط بعـــض الشـــروط فـــي 
أو وصيتـــه، وســـكت  المقتـــول  ليحـــرم إرث  القاتـــل 
عـــن بعضهـــا، كنـــكاح الزانــــي لمزنــــيته، أو مـــا يتــــرتب 

علـــى وطء الزوجـــة فـــي غيــــر حـــال طهرها.

ثانـيا: التوصيات:	

يو�شي الباحث بالآتـي: 

أن تكـــون هناك دراســـة موســـعة في هـــذه القاعدة، . 	
تتنـــاول أبـــواب الفقـــه كافة في المذهـــب الإباضية.

بيــــن . 	 مقارنـــة  بحثيـــة  دراســـة  هنـــاك  تكـــون  أن 
المذاهـــب الإســـلامية كافـــة لهـــذه القاعـــدة، وإبــــراز 
فـــي  الفقهـــاء  راعاهـــا  التــــي  الشـــرعية  السياســـة 

وفتاويهـــم. مدوناتهـــم 

***

المصادر والمراجع

إبــــراهيم، محمـــد يســـري، فقـــه النـــوازل للأقليـــات 
المســـلمة، »تأصيـــلا وتطبيقـــا«، القاهـــرة، جمهورية 

مصـــر العربيـــة: دار اليســـر، 4	4	هــــ/		20م.

ابـــن أبـــي شـــيبة، عبـــد الله بـــن محمـــد، المصنـــف فـــي 
الأحاديـــث والآثـــار، تحقيق: كمال يوســـف الحوت، 

الريـــاض: مكتبـــة الرشـــد، 409	هـ، ط	.

الغنايـــة  وكنــــز  الدرايـــة  محمـــد،  الحـــواري،  ابـــن 
ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسيـر خمسمائة 
آيـــة، تحقيـــق: د. محمـــد محمـــد زناتــــي عبـــد الرحمـــن.

ابـــن الملقـــن، عمـــر بـــن علـــي، الأشـــباه والنظائـــر فـــي 

دار  الســـعودية:  العربيـــة  المملكـــة  الفقـــه،  قواعـــد 
القاهـــرة، جمهوريـــة  والتوزيـــع،  للنشـــر  القيـــم  ابـــن 
للنشـــر والتوزيـــع،  ابـــن عفـــان  دار  العربيـــة:  مصـــر 

ط	. 		4	هــــ/0	20م، 

ابـــن بــــركة، عبـــد الله بـــن محمـــد، الجامـــع، تحقيـــق: 
عي�شى يحيى البارونـي، سلطنة عُمان: وزارة التـراث 

والثقافة.  القومـي 

ابـــن حجـــر، تلخيـــص الحبيــــر فـــي أحاديـــث الرافعـــي 
الكبيــــر، تحقيـــق الســـيد عبـــد الله هاشـــم اليمانــــي 

المدنــــي، المديــــنة المنـــورة، 84		هــــ/964	م.

القواعـــد،  أحمـــد،  بـــن  الرحمـــن  عبـــد  رجـــب،  ابـــن 
ط2.  999	م،  البـــاز،  مصطفـــى  نــــزار  مكتبـــة  مكـــة: 

القـــرآن  بـــن عمـــر، تفسيــــر  ابـــن كثيــــر، إســـماعيل 
	40	هــــ. الفكـــر،  دار  بيــــروت:  العظيـــم، 

ماجـــه،  ابـــن  ســـنن  يــــزيد،  بـــن  محمـــد  ماجـــه،  ابـــن 
دار  بيــــروت:  الباقـــي،  عبـــد  فـــؤاد  محمـــد  تحقيـــق: 

الفكـــر.

العـــرب،  لســـان  مكـــرم،  بـــن  ابـــن منظـــور، محمـــد   
ط	. صـــادر،  دار  بيــــروت: 

أبـــو داود، ســـليمان بـــن الأشـــعث، ســـنن أبـــي داود، 
تحقيـــق: محمـــد محيـــي الديــــن عبـــد الحميـــد، دار 

الفكـــر.

الأزهـــري: محمـــد بن أحمد، تهذيـــب اللغة، تحقيق: 
محمـــد عـــوض مرعـــب، بيــــروت، دار إحيـــاء التــــراث 

العربـــي، ط	.

الأصبحـــي، مالـــك بـــن أنس، الموطـــأ، تحقيق: محمد 
فـــؤاد عبـــد الباقـــي، مصر: دار إحياء التــــراث العربي.

أطفيـــش، محمـــد بـــن يوســـف، تـيسيــــر التفسيــــر، 
طـــلاي،  محمـــد  بـــن  إبــــراهيم  وإخـــراج:  تحقيـــق 
أحمـــد،  طالبـــي  نهـــج  العربيـــة،  المطابـــع  غردايـــة: 

2002م. 	42	هــــ/ 
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أطفيـــش، محمـــد بـــن يوســـف، شـــرح كتـــاب النــــيل 
وشـــفاء العليل، جدة، المملكة العربيّة الســـعودية: 

مكتبـــة الإرشـــاد، 405	هــــ/985	م، ط	.

تحفـــة  محمـــد،  بـــن  ســـليمان  البجيــــرمي، 
علـــى  )البجيـرمــــي  الخطيـــب  شـــرح  علـــى  الحبيـــب 
الخطيـــب(، بيــــروت، لبنـــان: دار الكتـــب العلميـــة، 

ط	. 		4	هــــ/996	م، 

الحســـن  أبـــي  جامـــع  أحمـــد،  بـــن  علـــي  البســـيوي، 
إبــــراهيم  بـــن  البســـيوي، تحقيـــق: الحـــاج ســـليمان 

الوارجلانــــي. عمـــر  بـــن  داود  الوارجلانــــي، 

البســـيوي  مختصـــر  محمـــد،  بـــن  علـــي  البســـيوي، 
ســـالم  بـــن  ســـيف  د.  تحقيـــق:  النعـــم(،  )ســـبوغ 
الإلكتـرونــــي،  بصيــــرة  موقـــع  منشـــورات  الهـــادي، 

ط	. 6	4	هــــ/5	20م، 

البكـــري،  فتـــاوى  عمـــر،  بـــن  الرحمـــن  عبـــد  بكلـــي، 
تحقيق وإخراج: داود بن عي�شى بورفيبة، العطف، 
غردايـــة: مكتبـــة البكـــري، 4248	هــــ/	200م، ط	.

البهوتــــي، منصـــور بـــن يونـــس، كشـــاف القنـــاع عـــن 
متـــن الإقنـــاع، تحقيـــق: هـــلال مصيلحـــي مصطفـــى 

هـــلال، بيــــروت: دار الفكـــر، 402	هــــ.

فـــي  الوجيــــز  أحمـــد،  بـــن  صدقـــي  محمـــد  البورنـــو، 
لبنـــان:  بيــــروت،  الكليـــة،  الفقـــه  قواعـــد  إيضـــاح 
ط4. 6	4	هــــ/996	م،  الرســـالة،  مؤسســـة 

موســـوعة  أحمـــد،  بـــن  صدقـــي  محمـــد  البورنـــو، 
مؤسســـة  لبنـــان:  بيــــروت،  الفقهيـــة،  القواعـــد 

ط	. 424	هــــ/	200م،  الرســـالة، 

الصحيـــح  الجامـــع  عي�شـــى،  بـــن  محمـــد  التــــرمذي، 
شـــاكر  محمـــد  أحمـــد  تحقيـــق:  التــــرمذي،  ســـنن 

العربـــي. التــــراث  إحيـــاء  دار  بيــــروت:  وآخـــرون، 

الثميـنــــي، عبـــد العزيــــز بـــن الحـــاج، التـــاج المنظـــوم 
مـــن درر المنهـــاج المعلـــوم، ضبـــط النـــص: محمـــد بن 
بـــن محمـــد شـــريفي،  بابـــا عمـــي، مصطفـــى  مو�شـــى 

ط	.  	42	هــــ/2000م، 

الجيطالي، إســـماعيل بن مو�شـــى، قواعد الإســـلام، 
عمـــر،  بـــن  الرحمـــن  عبـــد  عليـــه:  وعلـــق  صححـــه 

ط	. 6	4	هــــ/995	م،  الاســـتقامة،  مكتبـــة 

الله،  عبـــد  بـــن  محمـــد  النــــيسابوري،  الحاكـــم 
المســـتدرك علـــى الصحيحيــــن، تحقيـــق: مصطفـــى 
عبـــد القـــادر عطـــا، بيــــروت: دار الكتـــب العلميـــة، 

ط	. 		4	هــــ/990	م، 

مواهـــب  الرحمـــن،  عبـــد  بـــن  محمـــد  الحطـــاب، 
الجليل لشرح مختصر خليل، بيـروت: دار الفكر، 

ط2. 98		هــــ، 

الأحـــكام،  الحـــكام شـــرح مجلـــة  حيـــدر، علـــي، درر 
الحسيـنــــي،  فهمــــي  المحامــــي  وتعريـــب:  تحقيـــق 

العلميـــة. الكتـــب  دار  لبنـــان:  بيــــروت، 

أهـــل  بــــرنامج »ســـؤال  بـــن حمـــد،  الخليلـــي، أحمـــد 
الأول  ربيـــع   5 عمـــان،  ســـلطنة  تلفزيـــون  الذكـــر«، 

يوافقـــه2004/4/25م. 425	هــــ، 

وزارة  الإقالـــة،  بيـــع  حمـــد،  بـــن  أحمـــد  الخليلـــي، 
الأوقاف والشـــؤون الديـنــــية: مكتب الإفتاء، قســـم 

العلمـــي. البحـــث 

الكبيــــر،  الشـــرح  محمـــد،  بـــن  أحمـــد  الدرديــــر، 
الفكـــر. دار  بيــــروت:  عليـــش،  محمـــد  تحقيـــق 

اســـتعمال  فـــي  التعســـف  نظريـــة  فتحـــي،  الدريـنــــي، 
الحق في الفقه الإسلامي، بيــــروت، لبنان: مؤسسة 

الرســـالة ناشـــرون، 429	هــــ/2008م، ط	.

الزامل، عبد المحســـن بن عبد الله، شـــرح القواعد 
الســـعدية، اعتنـــى بهـــا وخرج أحاديثهـــا عبد الرحمن 
بـــن ســـليمان العبيـــد، وأيمـــن بـــن ســـعود العنقـــري، 
الريـــاض، المملكـــة العربيـــة الســـعودية: دار أطلـــس 
422	هــــ/	200م،  والتوزيـــع،  للنشـــر  الخضـــراء 

ط	.

الفقهيـــة  القواعـــد  مصطفـــى،  محمـــد  الزحيلـــي، 
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دار  دمشـــق:  الأربعـــة،  المذاهـــب  فـــي  وتطبيقاتهـــا 
ط	. 	42	هــــ/2006م،  الفكـــر، 

الزرقـــا، أحمـــد بن محمد، شـــرح القواعد الفقهية، 
الزرقـــا،  أحمـــد  مصطفـــى  عليـــه:  وعلـــق  صححـــه 
409	هــــ/989	م،  القلـــم،  دار  ســـوريا:  دمشـــق، 

 .2 ط

الزرك�شـــي، محمـــد بـــن بهـــادر، المنثـــور فـــي القواعـــد، 
تحقيـــق: د. تـيسيــــر فائـــق أحمـــد محمـــود، الكويـــت: 
405	هــــ،  الإســـلامية،  والشـــؤون  الأوقـــاف  وزارة 

ط2. 

الإمـــام  جوابـــات  حميـــد،  بـــن  الله  عبـــد  الســـالمي، 
ط2.  9	4	هــــ/999	م،  الســـالمي، 

الســـالمي، عبـــد الله بـــن حميـــد، جوهـــر النظـــام فـــي 
علمــــي الأديـــان والأحـــكام، 0	4	هــــ/989	م، ط		.

الجامـــع  شـــرح  حميـــد،  بـــن  الله  عبـــد  الســـالمي، 
د.ط. الصحيـــح، 

الشـــمس  طلعـــة  حميـــد،  بـــن  الله  عبـــد  الســـالمي، 
والثقافـــة،  القومــــي  التــــراث  وزارة  الألفيـــة،  علـــى 

	98	م. 	40	هــــ/

الحاجـــب  رفـــع  علـــي،  بـــن  الوهـــاب  عبـــد  الســـبكي، 
عـــن مختصـــر ابـــن الحاجـــب، تحقيـــق: علـــي محمـــد 
بيــــروت،  الموجـــود،  عبـــد  أحمـــد  عـــادل  معـــوض، 

ط	.  999	م/9	4	هــــ،  الكتـــب،  عالـــم  لبنـــان: 

ســـهل،  أبـــي  بـــن  أحمـــد  بـــن  محمـــد  السرخ�شـــي، 
المعرفـــة. دار  بيــــروت:  المبســـوط، 

الســـعدي، عبد الرحمن بن ناصر، تـيسيــــر الكريم 
عبـــد  تحقيـــق:  المنـــان،  كلام  تفسيــــر  فـــي  الرحمـــن 
الرســـالة،  اللويحـــق، مؤسســـة  معـــلا  بـــن  الرحمـــن 

ط	.  420	هــــ/2000م، 

الأشـــباه  بكـــر،  أبـــي  بـــن  الرحمـــن  عبـــد  الســـيوطي، 
والنظائـــر، بيــــروت: دار الكتـــب العلميـــة، 	40	هـ، 

ط	.

فـــي  الموافقـــات  مو�شـــى،  بـــن  إبــــراهيم  الشـــاطبي، 
أصـــول الشـــريعة، تحقيـــق: عبـــد الله دراز، بيــــروت: 

المعرفـــة. دار 

الطالبيــــن  بـــن ســـعيد، منهـــج  الشـــق�شي، خميـــس 
وبـــلاغ الراغبيــــن، ســـلطنة عُمـــان، مســـقط: مكتبـــة 

ط	. 	42	هــــ/2006م،  مســـقط، 

الصنعانــــي، محمـــد بـــن إســـماعيل، التنويــــر شـــرح 
إســــحاق  محمـــد  د.  تحقيـــق:  الصغيــــر،  الجامـــع 
الســـلام،  دار  مكتبـــة  الريـــاض:  إبــــراهيم،  محمـــد 

هــــ/		20م.  	4	2

علـــى  شـــرح  الجليـــل  منـــح  محمـــد،  عليـــش، 
الفكـــر،  دار  بيــــروت:  خليـــل،  ســـيدي  مختصـــر 

. 	م 9 8 9 / 	هــــ 4 0 9

العوتبي، سلمة بن مسلم، كتاب الضياء، تحقيق: 
الحـــاج ســـليمان بـــن إبــــراهيم الوارجلانــــي وداود بن 
عمـــر الوارجلانــــي، ســـلطنة عُمـــان، وزارة الأوقـــاف 

والشـــؤون الديـنــــية، 6	4	هـ/5	20م، ط	.

اليتامـــى،  عدنـــان،  بـــن  العزيــــز  عبـــد  العيـــدان، 
أنـــس بـــن عـــادل، الدلائـــل والإشـــارات علـــى أخصـــر 
المختصرات لمحمد بن بدر الديـن البلبانـي الحلبي، 
الريـــاض،  والتوزيـــع،  للنشـــر  الركائـــز  دار  الكويـــت: 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية: دار أطلـــس الخضـــراء 

9	4	هــــ/8	20م.  والتوزيـــع،  للنشـــر 

بـــن مشـــري، قاعـــدة  بـــن محمـــد  الغامـــدي، ناصـــر 
)من استعجل ال�شيء قبل أوانه عوقب بحرمانه(، 
دراســـة تأصيليـــة تطبيقيـــة، بحث منشـــور في مجلة 
أم القـــرى لعلـــوم الشـــريعة واللغة العربيـــة وآدابها، 

شـــوال 424	هــــ، ج6	، ع28.

الفراهيـــدي، الخليـــل بـــن أحمـــد، العيــــن، تحقيـــق: 
الســـامرائي، دار  إبــــراهيم  د.  مهـــدي المخزومـــي،  د. 

ومكتبـــة الهـــلال.

فـــي  المنـيــــر  المصبـــاح  بـــن محمـــد،  الفيومـــي، أحمـــد 
المكتبـــة  بيــــروت:  للرافعـــي،  الكبيــــر  الشـــرح  غريـــب 
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العلميـــة.

المصُنـــف،  الله،  عبـــد  بـــن  أحمـــد  الكنـــدي، 
والثقافـــة،  القومــــي  التــــراث  وزارة  عُمـــان:  ســـلطنة 

984	م.  / 404	هــــ

الشـــرع،  بيـــان  إبــــراهيم،  بـــن  محمـــد  الكنـــدي، 
والثقافـــة. القومــــي  التــــراث  وزارة  عُمـــان:  ســـلطنة 

المـــرداوي، علـــي بـــن ســـليمان، الإنصـــاف فـــي معرفـــة 
الراجـــح مـــن الخـــلاف علـــى مذهـــب الإمـــام أحمد بن 
حنبـــل، تحقيـــق: محمـــد حامـــد الفقي، بيــــروت: دار 

إحيـــاء التــــراث العربي.

النــــيسابوري، مســـلم بن الحجاج، صحيح مســـلم، 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، بيـروت: دار إحياء 
بـــن حبيـــب،  الربيـــع  الفراهيـــدي،  العربـــي،  التــــراث 
الجامـــع الصحيـــح مســـند الإمـــام الربيع بـــن حبيب، 
يوســـف،  بـــن  عاشـــور  إدريـــس،  محمـــد  تحقيـــق: 
  ســـلطنة عُمـــان: مكتبـــة الاســـتقامة، 5	4	هــــ، ط	.

***




